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انجاز هذا البحث،و نخص بالذّكر الأستاذ المشرف على هذا  
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ة،جیجل،تیزي عمال مكتبات الجامعات:بجایّ المذكرة،كما نشكر

من ساعدنا في انجاز هذا العمل سواء من وزو،سطیف،و نشكر كلّ 

.قریب أو من بعید،كما لا یفوتنا أن نشكر جمیع الزملاء و الأصدقاء



  إهداء

عالمین الذي بنعمته تتم الصالحاتالحمد اللّه رب ال

المرسلینو الصلاة و السّلام على أشرف

محمّد بن عبد اللّه و على اله و صحبه أجمعین.

 : إلىأهدي هذا العمل 

من أرضعتني بالحب و الحنان الى رمز الحب و الحیاة أمي الحبیبة

و الى أبي العزیز الذي لا طالما  انتظر نجاحي

و الى كل الأخوات و أخي

لفصیحان یسمینة



  إهداء

درب العلم و المعرفة و أعاننا على أداء هذا الواجب و الحمد الله الذي أنا لنا 

وفقنا في انجاز هذا العمل لذلك اهدیه إلى أغلى الناس إلى قلبي
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مقدمة

اع بالشيء من الحقوق التي یحتكرها المالك كقاعدة عامة،والمقصود یعتبر الانتف

المدنیة الثمار الاستفادة منأحقیة على هي القدرة ،استهبالانتفاع في الموضوع الذي نحن بصدد در 

،و قبل غیر المالكأو بمعنى آخر أحقیة تملكها منالناجمة عن استغلال الشيء المملوك للغیر

ه هي العوائد المالیة التي یجنیها الشخص من جراء تأجیر الشيء أو عرض خدماتالثمار المدنیة

للجمهور بمقابل على أي وجه كان.

ثمار المدنیة من غیر المالك بمقابل أو ال یكون استغلال الشيء للحصول على قدو             

غیر ، عقودالإیجاریكون بإبرام عقود واردة على الانتفاع منها:عقد أنَ الاستغلال، أيبغیر مقابل

.مسماة مضمونها الحصول على عوض مالي مقابل استفادة الأشخاص من خدمات معینة

الذَي تلقى شیئا مملوكا للغیر الشخصیثور البحث حول قدرةبناء على ما سبق،

استغلال الشيء من جهة،وعلى قدرته على الاستفادة من على  سواء بصفة عقدیة أو غیرها،

بالثمار للانتفاع،و بصدد دراستنا من جهة أخرى الثمار المدنیة الناجمة عن هذا استغلال

مدى أحقیة غیر المالك في استغلال الشيء للحصول عنالمدنیة من غیر المالك نتساءل 

  ؟للاستفادة منهاعلى ثمار مدنیة

كتسي أهمیة عملیة من حیث أنالإجابة على الإشكالیة المطروحة تفإنَ علیهو             

خصوصا في إطار السكن الترقوي المالك  شائع في الواقع العمليالصادر من غیر الاستغلال

دین منه بتأجیر سكناتهم على الرغم من افتقادهم لسندات یأین یقوم الكثیر من المستف

طرحها هذا الضرب مارسة القضائیة تعرف الكثیر من النزاعات التي ی،بالإضافة إلى أن المالملكیة

من ضروب الاستغلال،ونحو ذلك یستهدف موضوعنا التصدي لحالات واقعیة،لا مجرد حالات 

مفترض حدوثها. 
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قانوني یجمع بین طائفتین و هما أن موضوع هذا البحث یمثل إطار إلى إضافة

یحفظ توازن إلىالوصول یحاولون تنظیمهارض مصالحهما،ممَا جعل المشرعین بصدَد عاللَذان تت

الصادر من غیر المالك بموجب التعاقد بین شخص غیر مالك و الانتفاعلكل حق حقه،و یكون 

،حیث یتفق الطرفین على بنود العقد إذ بالشيءصاحب حق المنفعة و الغیر الذَي یصبح منتفعا 

على مدة كالاتفاقعقد وفقا لمبدأ سلطان الإرادة:مجال للمتعاقدین بإبرام الأنَ المشرع فسح ال

.المنتفع به إذا كانت المنفعة بمقابلللشيءالانتفاع أو على المقابل المالي 

نَ العقد المبرم یرتب نتائج قانونیة بین الطرفین و ذلك بمعرفة ما كان الانتفاع الصادر من أ كما

حكم التصرف على  إلى إضافةمتد أثره إلى المالك الحقیقي،طرفي العقد و یغیر المالك نافذا بین 

قام به الغیر إذ یعتبر صاحب حق عیني أو حق شخصي و كذا فیما إذا كانت الذَي الشيء

المنتفع به صحیحة أم باطلة.بالشيءالاستفادة 

بالثمار المدنیة من غیر المالك الجدیر بالذكر أنَ هذه المذكرة تتناول أساسا الانتفاع 

،مع أنَ المشرع لم یورد أخرىمما نظمته نصوص ا لنصوص القانون المدني دون غیرهاوفق

نصوص خاصة متعلقة بالانتفاع بالثمار المدنیة من غیر المالك، بل نص المشرع على الانتفاع 

الجتنا لهذا صوص قانونیة عامة بخصوص ذلك،و على هذا و بصدَد معو وردت ن عامبوجه 

الموضوع قمنا بإتباع النموذج التحلیلي وفقا لما ورد في المراجع من:كتب،مذكرات و التي سبق 

لها أن تناولت مواضیع لها صلة أو علاقة بموضوع المذكرة إضافة إلى نصوص قانونیة.

ر المدنیة لهذا قسمنا موضوعنا إلى فصلین أین بیننا في كل منه:حكم الانتفاع بالثما

قسمناه كالآتي:، حیثمن غیر المالك

من صاحب الحق العینيالصادر ثمار المدنیة المفضي للالفصل الأول:الانتفاع

الانتفاعمن صاحب حقالصادرثمار المدنیةالمفضي للالمبحث الأول:  الانتفاع 
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من قبل الحائزالصادر ثمار المدنیة المفضي للالانتفاعالمبحث الثاني:

من صاحب الحق غیر العینيالصادر ثمار المدنیة المفضي للالفصل الثاني: الانتفاع

من صاحب الحق الشخصيالصادرثمار المدنیةالمفضي للالمبحث الأول: الانتفاع

ملك الغیرالمبحث الثاني:إیجار



الفصل الأول

الإنتفاع المفضي للثمار المدنیة الصادر من صاحب 

الحق العیني
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الفصل الأول

العینيمن صاحب الحق الصادر مار المدنیة ثّ المفضي لالانتفاع 

لشيء استعمال و  استغلال ا یعد الانتفاع حق عیني أصلي یخول لصاحبه حق

علیه فان الانتفاع لا یصدر دائما من طرف مالك الشيء، و إنما یمكن ،المنتفع به

لصاحب المنفعة بموجب الحق العیني الذي یملكه أن یمنح حق الانتفاع لمصلحة 

یني عن طریق إبرام عقود لمدة زمنیة معینة.غیرة،حیث یكتسب المنتفع الحق الع

یستطیع صاحب المنفعة بموجب الحق العیني القیام ببعض التصرفات الواردة على 

الانتفاع و لهذه الأخیرة نتائج فیها مصلحة للمنتفع و الغیر،و هذا ما یسمى بالانتفاع 

یقوم بتصرف وارد على الصادر من غیر المالك بمعنى انه یمكن لصاحب الحق العیني إن

انتفاع لمصلحة الغیر،و علیه فان دراستنا للانتفاع بالثمار المدنیة من صاحب الحق العیني 

في هذا الفصل یشمل الانتفاع بالثمار المدنیة من صاحب حق الانتفاع في(المبحث 

الأول)و الانتفاع بالثمار المدنیة من قبل الحائز في(المبحث الثاني).
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الأولالمبحث 

لثمار المدنیة من صاحب حق الانتفاعالمفضي الانتفاع

لیس المالك فقط من یكون له حق منح حق الإنتفاع على ماله لمصلحة غیره،و إنّما یكون 

تحدید صاحب حق بحث دراسة  مهذا الشمل یهذا الحق كذلك لكل صاحب حق منفعة،و علیه

حكم الانتفاع بالثمار المدنیة من صاحب حق الانتفاع في تفاع في (المطلب الأول) و الان

.(المطلب الثاني)

المطلب الأول

تحدید صاحب حق الانتفاع

أصحاب ، و )لأولا عریف صاحب حق الانتفاع في (الفرعتالمطلب دراسةیشمل هذا 

أثار ي (الفرع الثالث) و أخیرا اكتساب حق الانتفاع فالحقوق العینیة في (الفرع الثاني) و أسباب 

حق الانتفاع في (الفرع الرابع).

الفرع الأول

تعریف صاحب حق الانتفاع

قد ع یحصل علیه الشخص بواسطة إذالملكیة حقمتفرع عن حقالانتفاع یعد حق 

الانتفاع طبقا للقانون و حب حق اعلیه سوف نقوم بتعریف ص، وشرعي أو بالاتفاق بین الطرفین

.المستأجرلفقه كما سنمیز حق الانتفاع عن حقا

التعریف التشریعي لصاحب حق الانتفاع :أولا

ل ب تعریف حق الانتفاع تعریف صاحب حق الانتفاع و لا إلىلم یتطرق المشرع الجزائري 

المترتبة عنه على عكس التشریعات المقارنة الآثاركسب حق الانتفاع و أسباباكتفى بذكر 
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القدیم على انه ل  ق م 13 المادةكالتشریع اللبناني حیث عرف المشرع اللبناني حق الانتفاع في

مما أوسععلى انه هذا التعریف  نأ رغی1"هو حق للمنتفع في استعمال ملك غیره و استغلاله"

حق الشخص في الانتفاع بملك الغیر و استغلاله فیدخل حق المنتفع  كما أیضایجب فهو یشمل 

2و حق المحتكر.المستأجریدخل حق 

عالتعریف الفقهي لصاحب حق الانتفا:ثانیا

 إلى الأقربیعتبر التعریف تعریف لحق الانتفاع حیث إعطاء إلىتطرق الفقه الفرنسي 

بشيءالانتفاع هو الحق العیني في الانتفاع حقعرفه على النحو التالي"، حیثالدقة الصواب

الذي ینتهي ، عند نهایة حق الانتفاعلصاحبهلرده  الشيءالاحتفاظ بذات ، یشترطمملوك للغیر

3.المنتفع"حتما بموت 

و یمیز بعینه حق المنتفع،المستأجریمیز حق المنتفع عن حق بخصوص هذا التعریف

ظروف  إلىو هذا راجع انتهاء حق الانتفاع بموت المنتفع،حق المنتفع عن حق المحتكر ب

حقا  أو، آخركان حقا عینیا  أوكان الحق حق انتفاع  إذاالمعاملة و نیة المتعاقدین لمعرفة ما 

فاع جملة من الخصائص فان لحق الانتالأساسوعلى هذا 4،بملك الغیربالانتفاعشخصیا 

المتمثلة في:

أنه حق عیني أصلي متفرع عن حق الملكیة و علیه فهو یخول صاحبه میزتي التقدم و التتبع.-

أنه حق یخول لصاحبه سلطتي استعمال و استغلال الشيء المملوك للغیر و علیه فان سلطة -

التصرف تبقى لمالك الشيء.

www.PLC.gov.ps:، منشور على الموقع الالكتروني1976من القانون الأردني لعام 13المادة-1
ملكیة،الطبعة الثالثة،منشورات الحلبي المدني الجدید:أسباب كسب ال،الوسیط في شرح القانون عبد الرزاق السنھوري-2

.1200،ص.1998الحقوقیة،لبنان،
.1201ص.المرجع نفسھ،-3
1201-1200المرجع نفسھ.ص-4
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فهو یرد وعلیه،ة لهو المدة المحددحق الانتفاع حق مؤقت فینتهي بحلول اقرب الأجلین الموت-

1.باستعمالها لان المنتفع یكون ملزما برد الشيء عند انتهاء حقهالتي لا تتغیر على الأشیاء 

تمییز حق الانتفاع عن حق المستأجر.:ثالثا

یجب عدم الخلط بین حق الانتفاع و الإیجار،فحق الانتفاع باعتباره حقا عینیا یثبت له 

العیني،فهو یخول لصاحبه سلطة مباشرة على الشيء تمكنه من الاستفادة جمیع خصائص الحق 

أو الانتفاع بمنافع الشيء دون وساطة من شخص آخر،كما یتمتع صاحب حق الانتفاع بحق 

2الأفضلیة و حق التتبع.

فالمستأجر دائن للمؤجر فلا یستطیع الانتفاع یعتبر حقا شخصیا،نهفإق المستأجر أما ح

المؤجرة إلا بواسطة المؤجر الذي یقع على عاتقه الالتزام بتمكین المستأجر من الانتفاع بالعین 

بالشيء المؤجر،و یترتب على ذلك انه إذا ورد حق الانتفاع على عقار اعتبر مالا عقاریا،و 

بالتالي یجوز رهنه رهنا رسمیا و من ثم یخضع للشهر.

المؤقتة لحق الانتفاع، على عكس حق المستأجر یعتبر یأخذ بعین الاعتبار الطبیعة 

كما إن للمنتفع بعقار إن 3،فلا یحوز لرهنه رهنا رسمیامالا منقولا و لو كانت العین المؤجرة عقارا.

یدافع عن حیازته لحقه بجمیع دعاوى الحیازة طبقا للقواعد العامة دون حاجة لنص خاص في 

.الاستثناءى الحیازة للدفاع عن حقه الشخصي على سبیلذلك.أما المستأجر فانه یستعمل دعاو 

الفرع الثاني

أصحاب الحقوق العینیة

الإشارة إلیه إذ قد یكون صاحب حقإن الانتفاع الصادر من صاحب الحق العیني كما سبق 

الاستعمال.حق الانتفاع أو صاحب 

.196،ص.2011قافة و التوزیع،الأردن،الثامنة،دار الث،الحقوق العینیة،طعلي ھادي العبیدي-1
.114، ص.2007المسماة، د ط، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ، العقود نبیل إبراھیم سعد-2
.114، ص.المرجع نفسھ-3
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صاحب حق الانتفاع :أولا

یمثل صاحب حق الانتفاع الشخص المنتفع بثمار العین،حیث أن حق الانتفاع حق عیني 

یخول لصاحبه سلطتین من سلطات الحق العیني و هما الاستعمال و الاستغلال،حیث ینتهي هذا 

،و هذا ما نص علیه المشرع الجزائري 1الحق بوفاة المنتفع كما ینتهي بانتهاء مدة حق الانتفاع

ق م ج "ینتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعین،فان لم یعین الأجل عد 852دةالمافي نص 

مقرر لحیاة المنتفع،و هو ینتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل 

2.المعین..."

صاحب حق الاستعمال:ثانیا

قد یكون صاحب الحق العیني هو صاحب حق الاستعمال و حق السكن حیث یقع 

الانتفاع على حق الاستعمال و حق السكن،أو علیهما معا،و ذلك إن المشرع أراد الربط بین حق 

ق م ج التي تنص على انه"تسري 857المادة،و هذا تطبیقا لنص 3الانتفاع و بین هاذین الحقین

الانتفاع على حق الاستعمال و حق السكن متى كانت لا تتعارض مع القواعد الخاصة بحق 

4.طبیعة هاذین الحقین،و ذلك مع مراعاة الأحكام المتقدمة

ن الانتفاع هو حق عیني للمنتفع باستعمال عین أن المشرع الجزائري أراد أن یبین إ         

تفاع مقصورا على الاستعمال حیث أراد القول انه یصح أن یكون الانتخص الغیر و استغلالها،

،مع العلم 5فقط و هذا هو حق الاستعمال كما یمكن أن یقتصر على السكن فقط و هو حق السكن

أن حق الاستعمال یرد على العقارات كما یرد على المنقولات في حین أن حق السكن لا یرد إلا 

6.على العقارات المعدة للسكن

-132، ص.1996، عقد الإیجار، منشأة المعارف، مصر، رمضان أبو السعود.
معدل و متمم.،یتضمن التقنین المدني،1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75مر رقم أ-2
.209السابق،ص.،المرجع علي ھادي العبیدي-3
، المرجع السابق.58-75مر رقم أ-4
.209، المرجع السابق، ص.علي ھادي العبیدي-5
.1202، المرجع السابق،ص.عبد الرزاق السنھوري-6
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الفرع الثالث

الانتفاعاكتساب حق طرق 

ق م ج على أسباب اكتساب حق الانتفاع حیث 844ع الجزائري نص في المادةالمشرّ 

:تاليالیمكن أن نتعرض و نتطرق إلیها في الشكل 

  أولا:العقد

د منشئ لحق و قد یكون العقالأكثر شیوعا في كسب حق الانتفاع،العقد السبب یعدّ 

لهذا نتفاع بصورة مباشرة عن طریق ترتیب المالك لإالعقد منشئ لحق ایكون فالانتفاع أو ناقلا له،

یكون بصورة غیر مباشرة عن طریق احتفاظ  أنیمكن كما لحق للغیر على العین التي یملكها،ا

فعة العین و نقل الرقبة للغیر،المالك بمن

غیره  إلىیكون العقد ناقلا لحق الانتفاع عندما یقوم المنتفع بنقل حقه في الانتفاع  و قد      

1.بدون مقابل مثل عقي العاریة أوكان ذلك بمقابل سواء

الوصیةثانیا:

العین التي یملكها یصاء المالك بمنفعةة لحق الانتفاع عن طریق ائصیة منشتكون الو 

الموصى له و تبقى  إلى الانتفاعو عند وفاته ینتقل حق عن طریق ایصائه برقبة العین، أوللغیر 

و یبقى حق الانتفاع للورثة في الموصى له إلىو تنتقل الرقبة  الأولىالرقبة للورثة في الحالة 

تكون الوصیة ناقلة لحق الانتفاع لان هذا الحق أنانه لا یمكن  إلى الإشارةالحالة الثانیة مع 

.2ینتهي بموت صاحبه الموصي

.216ص.، 2006، الحقوق العینیة الأصلیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، محمد حسین قاسم-1
، الوجیز في الملكیة و الحقوق العینیة التبعیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، د م الباريرضا عبد الحلیم عبد المجید عبد-2

.132، ص.1998ن، 
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الوصیة كسبب في اكتساب حق الانتفاع و ذلك في نص  إلى أشارع الجزائري قد المشرّ 

لأشخاصیوصي بحق الانتفاع  نأق م ج التي تنص على انه"....یجوز 844/2المادة

یوصي به للحمل  أنكانوا موجودین على قید الحیاة وقت الوصیة كما یجوز  إنین قبمتعا

1."المستكن

انتهى  إذاعلى التعاقب بحیث أكثر أوالموصي یوصي بحق الانتفاع لشخصین  أنبمعنى 

حق انتفاع جدید لا صلة له بحق بموت المنتفع،انشأ أوبانقضاء مدته الأولحق الانتفاع 

انتهى حق الانتفاع  إذاله لمصلحة الشخص الثاني حتى  او لا یعتبر استمرار الأولالانتفاع 

الثاني الانتفاعبموت المنتفع الثاني نشا حق انتفاع ثالث لا صلة له بحق  أوالثاني بانقضاء مدته 

لمصلحة الشخص الثالث.

بحق یصاء الإ أولكما یمكن من باب متعاقبین ،لأشخاصیصاء ن الإعلى هذا النحو یمك

2.مجتمعین في وقت واحد فیكون حق الانتفاع شائعا بینهملأشخاصالانتفاع 

الشفعةثالثا:

 أو المبیعكسب حق الانتفاع و هي عبارة عن حق تملك العقار أسبابتعتبر الشفعة من 

بعضه و لو كان ذلك جبرا على المشتري بما قام علیه من الثمن و النفقات.

ق  794المشرع الجزائري قد نص على الشفعة في نص المادةفان من خلال هذا التعریف 

و الشروط الأحوالضمن م ج على انه"الشفعة رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار

بیع  إذفي الشیوع بالتالي فان الشفعة تثبت لمالك الرقبة 3التالیة"المنصوص علیها في المواد 

إذا بیع جزء من كما یثبت لشریك في الشیوع لمناسب للرقبة،ا الانتفاعالبعض من حق  أوالكل 

 أوها إذا بیعت الرقبة كللصاحب حق الانتفاع أیضاكما یثبت ،العقار المشاع إلى أجنبي

  .ق م 795و هذا ما جاء به المشرع الجزائري في نص المادةبعضها،

1
، المرجع السابق.58-75مر رقم أ-

.1217.،المرجع السابق،صعبد الرزاق السنھوري-2
، المرجع السابق.58-75مر رقم أ-3
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بالشفعة بعد فیأخذإنشاؤهتم حق الانتفاع قائم أنق م نجد 795نص المادة ل استقراءا

و لا الشفیع ، إلىسببا لكسب حق الانتفاع انتقالا من المنتفع  إذنو تكون الشفعة الإنشاءتمام 

.انتقالا إلافان حق الانتفاع لا یكسب بالشفعة  إذن  ابتداءاحق الانتفاع لإنشاءتعتبر سببا 

،و هذا ما 1تنقل حق المنتفع إلى منتفع آخرالشفعة لا تنشئ حق الانتفاع و إنما إذن           

ق م ج على انه"یكسب حق الانتفاع بالتعاقد و 844المادة جاء به المشرع الجزائري في نص 

2.بالشفعة"

التقادمرابعا:

یقصد بالتقادم هنا التقادم المكسب القصیر ، وكسب حق الانتفاعأسبابیعتبر التقادم من 

ب الطویل في العقار و المنقول.في العقار.و كذلك التقادم المكسّ 

رتب  إذاالقصیر في العقار به حق الانتفاع المترتب على عقار و یتحقق ذلك فالتقادم المكسب

بقي هذا الشخص  فإذاحسن النیة،آخرشخص على عقار لا یملكه حق انتفاع لمصلحة شخص 

و بذلك یكون التقادم سببا في كسب سنوات فانه یكسب التقادم القصیر،حائزا لحق الانتفاع خمس

حق الانتفاع.إنشاءفي  أي ابتداءالانتفاع حق

منقولا  أوحاز شخص عقار  إذافیصعب تصوره و وقوعه عملیا بحیث التقادم الطویل أما

ئز إنما حالا یقف بالقول انه حائز على حق الانتفاع فقط و مرفالأسنة و هو سیئ النیة 15لمدة 

3.المنقول أوعلى حق ملكیة العقار 

المادة التقادم كسبب لكسب حق الانتفاع و ذلك دائما في نص  إلىالمشرع الجزائري تطرق 

4.ق م ج "یكسب حق الانتفاع بالتعاقد و بالشفعة و بالتقادم...."844

.257ص.، المرجع السابق، محمّد حسین قاسم-1
، المرجع السابق.58-75أمر رقم-2
.1220،المرجع السابق،عبد الرزاق السنھوري-3
، المرجع السابق.58-75أمر رقم-4
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الفرع الرابع

أثار حق الانتفاع

ا المنتفع و الالتزامات المترتبة في ذمته الانتفاع في الحقوق التي یتمتع بهحق أثارتتمثل 

ثم  أولاحق الانتفاع و علیه سوف ندرس حقوق المنتفع أنشأ في السند الذي تكون و التي عادة 

في النقطة الثانیة ندرس التزامات المنتفع.

حقوق المنتفعأولا:

إن حقوق المنتفع تترتب وفقا للعقد المنشئ لحق الانتفاع و المشرع الجزائري نص في 

على انه"یراعي في حقوق المنتفع و التزاماته السند الذي أنشأ حق 845المادة 

الحق في استغلال في حق  المنتفع في استعمال الشيء،و تتمثل هذه الحقوق ،1الانتفاع..."

تصرف في الشيء المنتفع به.الشيء و الحق في ال

الشيء/حق المنتفع في استعمال 1

الشيءكان  فإذاطبقا لما اعد له للحصول على منافعه.الشيءیحق للمنتفع استخدام 

یستخدم كل ما  أنله فله  إضافةلغیره لینتفع باجرة العین،یأجره أو یسكنه أنفله  المنتفع به منزلا

كحق المرور في ارض للشيءمن ملحقات و له الاستفادة من الحقوق المقررة بالشيءیتصل 

2.الغیر

الشيء/حق المنتفع في استغلال 2

 أوكان نوعها طبیعیة أیاخلال الحصول على ثمارها منالشيءیحق للمنتفع استغلال 

و قد یكون الأصل،تنتقص من لأنهاو لا یحق له الحصول على منتجاته  مدنیة، أوصناعیة 

للغیر و قام هذا طریقة استغلال الشيء بنوعین/الاستغلال غیر المباشر كما لو قام بتأجیر ارض 

، المرجع السابق.58-75امر -1
.199، المرجع السابق، ص.علي ھادي لعبیدي-2
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ه زراعة الأرض كما قد یكون الاستغلال مباشر كما لو تولى المنتفع بنفسالأخیر بزراعتها،

ل مدة و على هذا فان ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع طواللحصول على ثمارها،

1.انتفاعه

التصرف بالشيءب/حق المنتفع في 3

یحق للمنتفع أن یتصرف بحقه في الانتفاع بالشيء بالبیع أو الهبة أو یرتب حق عیني 

و علیه فان ،نادا لقاعدة فاقد الشيء لا یعطیهالانتفاع و غیر ذلك و هذا است أوعلیه كالرهن 

و ذلك لان حق الانتفاع یبقى بعد التصرف الانتفاع،حقجمیع تصرفات المنتفع تكون مقیدة بمدة 

2.فیه قائما في الشخص المنتفع.و یسقط بموت المتصرف له

التزامات المنتفعثانیا:

باعتبار أن للمنتفع مجموعة من الحقوق فیقابل بذلك مجموعة من الالتزامات التي تقع 

و ق م التي سبق ذكرها،845المادةفي نصعلى عاتقه و قد نص المشرع على التزامات المنتفع 

م باستعمال الشيء بحسب ما اعد الالتزابحفظ الشيء،تتمثل هذه الالتزامات في التزام المنتفع 

لالتزام بإنذار المالك عن كل أمر یقضي تدخله و أخیرا لتزام بنفقات و صیانة حفظ الشيء،االاله،

الالتزام برد الشيء عند انتهاء حق الانتفاع.

حفظ الشيءفي /التزام المنتفع 1

یلتزم المنتفع بالمحافظة على الشيء المنتفع به و ذلك ببذل عنایة الرجل العادي و ذلك 

و هذه الأعمال یقتضیها للازمة لبقاء الشيء في حالة جیدة،عن طریق قیامه بكل  أعمال الإدارة ا

 إذا أماأو هلاك،المنتفع به من تلف الشيءلا عما یصیب مسؤو و یكون ،بالشيءالانتفاع العادي 

بالتزامه و  أوفىعنایة الرجل المعتاد فیعد انه قد الشيءالمنتفع قد بذل في الحفاظ على  أنثبت 

3.علیه تنتفي مسؤولیة التلف أو الهلاك

.380، ص.2001للنشر و التوزیع، الأردن، ، الحقوق العینیة الأصلیة، مكتبة دار الثقافة محمد وحید الدین سوار-1
.201.،المرجع السابق،صعلي ھادي العبیدي-2
.380.المرجع السابق، ص،محمد وحید الدین سوار-3
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/التزام المنتفع باستعمال الشيء بحسب ما اعد له2

الشيءیستعمل  أنمن القانون المدني"على المنتفع 847المادة نص المشرع في نص 

یعترض على  أنحسنة وللمالك  إدارةیدیره  أنبالحالة التي تسلمه بها و بحسب ما اعد له و 

فطبقا لنص المادة یجب أن ، 1...."الشيءغیر متفق مع طبیعة  أواستعمال غیر مشروع  أي

على المنتفعة و إما من إرادة مالك الرقبة أو من طبیعة یكون استعمال الشيء المنتفع به متفقا 

الشيء.

ط وجب على المنتفع الانتفاع به للسكن فقاشترطو علیه فمن رتب حق انتفاع على عقاره و 

لم یشترط المالك على المنتفع منفعة محددة وجب الانتفاع بالعقار بحسب ما  إذا أماالالتزام بذلك،

2.اعد له

بنفقات حفظ الشيء و صیانته/التزام المنتفع3

لعین المنتفع به و أعمال یلتزم المنتفع أثناء مدة انتفاعه بالنفقات التي یقتضیها حفظ ا

أما النفقات الغیر المعتادة و الإصلاحات الجسیمة التي لم تنشا عن خطأ المنتفع فإنها الصیانة،

وجود اتفاق بین الطرفین یقضي بغیر تكون على المالك بلا إجبار علیه و هذا في حالة عدم 

  ذلك.

الأبوابكإصلاحالبسیطة الإصلاحاتالتي یتطلبها بالنفقاتالمنتفع یكون ملزما  أنبمعنى 

و من بین النفقات المعتادة التي یتحملها المنتفع هي الضرائب و الرسوم المقررة على و النوافذ،

تي تتطلبها الإصلاحات الجسیمة و التي یتحملها النفقات غیر المعتادة هي تلك الأما،الشيء

المالك دون إجباره على ذلك و لكن هذا الحكم لیس من النظام العام فیجوز الاتفاق على 

3.مخالفته

، المرجع السابق.58-75أمر رقم-1
.202-201،المرجع السابق،ص،علي ھادي العبیدي-2
.56السابق،ص.،المرجع رضا عبد الحلیم عبد المجید عبد الباري-3
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تدخله./التزام المنتفع بإنذار المالك بكل أمر یقتضي4

عدیدة منها إذا تدخله و ذلك في حالاتیستوجب أمریخطر المالك بكل  أنعلى المنتفع 

ادعى الغیر حق على الشيء المنتفع به و في حالة هلاك أو تلف الشيء و احتاج إلى 

علیه یجب على المنتفع أن یبادر دون إبطاء بإخبار المالك عن و  1،إصلاحات جسیمة و غیرها

و إذا ،كل تعرض قانوني أو مادي یتعرض له الشيء أو أي أمر آخر یستدعي تدخل المالك

.2لمنتفع في تنفیذ التزامه كان مسؤولا عنه بالتعویض عن أي ضرر یلحق بالشيءقصر ا

/الالتزام بالرد عند انتهاء حق الانتفاع5

أو بوفاة المنتفع كما سبقنا الإشارةیعد حق الانتفاع حق مؤقت ینتهي بانتهاء مدته 

في حالة وفاته یلتزم ورثته  وتفاع،مدة الانالمنتفع عند نهایةالشيءو علیه یلتزم المنتفع برد ،إلیه

یصبح في هذه لأنهید ضمان  إلى أمانةمن ید الشيءامتنع عن رده تحولت یده على  إذاو برده،

به بعد انقضاء مدة الانتفاع و لم منتفعال الشيءتلف أو هلك  فإذاو علیه ،الحالة بمركز الغاصب

.3المنتفع به تجاه المالكالشيءضامنا بقیمة المنتفعیتم رده لمالكه یصبح 

من  أوالاستهلاكیة الأشیاءالمنتفع به من الشيءكان  إذاب التفرقة بین ما جیبالتالي 

ستعمالیة.الإ الأشیاء

فإذا كان الشيء المنتفع به یستهلك فان للمنتفع أن یستهلك ما استعاره من المنقولات التي 

قیمتها بعد انتهاء مدة  أولا یمكن الانتفاع بها إلا عن طریق استهلاكها عینا و علیه رد مثلها 

ستعمالیة في هذه الخالة یتعین على المنتفع الشيء المنتفع به من الأشیاء الإأما إذا كانالانتفاع،

المنتفع به عند انقضاء حق الانتفاع بالحالة التي كان علیها وقت بدء ستعماليالإأن یرد الشيء 

4.الانتفاع

.382، المرجع السابق، ص.محمد وحید الدین سوار-1
.203المرجع السابق.ص.،علي ھادي العبیدي-2
.1235المرجع السابق.ص.،عبد الرزاق السنھوري-3
384المرجع السابق.ص.،الدینمحمد وحید سوار-4
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المطلب الثاني

من صاحب حق الانتفاعالصادر لثمار المدنیة المفضيحكم الانتفاع

حیث یستفید من ذلك المنتفع و آخرقد یخول صاحب حق الإنتفاع حقه لمصلحة شخص 

،بمعنى أن یستغل المنتفع حقه بالإنتفاع بنفسه،أو أن یستغله الغیر الذي خوّل إلیه حق الإنتفاع

هذا المطلب تحدید حكم الانتفاع الصادر ل تنادراسبواسطة غیره كأن یقوم بالإیجار،و علیه تشمل 

حكم الانتفاع الصادر من صاحب حق الاستعمال في( الفرع  وفي (الفرع الأول)نتفع من الم

الثاني).

ولالفرع الأ 

حكم الانتفاع الصادر من المنتفع

كما یمكن ،شخص لأي تأجیرهو هذا قد یكون عن طریق الشيءللمنتفع حق استغلال 

قد استأجر حق مالك الرقبة  أن أساسیكون هذا الشخص هو مالك الرقبة ذاته و ذلك على  أن

لیس له و هو الحق في الانتفاع لهذا سوف نتطرق إلى حكم الانتفاع الصادر من المنتفع عن 

طریق الإیجار و ذلك ببیان علاقته بمالك الرقبة و بالمستأجر.

رقبةعلاقة صاحب حق الانتفاع بمالك ال :أولا

الصادر من المنتفع الإیجارق م "ینتهي بقوة القانون 469المادةالمشرع في نص 

یفهم من نص المادة انه إذا كان حق الانتفاع محدد المدة فالإیجار ینتهي 1،بانقضاء الانتفاع"

توفي المنتفع كما لا یجوز أن یبقى بعد موت المنتفع،فإذا بانقضاء المدة المقررة لحق الانتفاع،

.2انتهى عقد الإیجار

الصادر من المنتفع لا ینقضي بانتهاء مدة الانتفاع بل یبقى الإیجار أنلكن یرى البعض 

ر لا على ، باعتباره واردا على شيء غیر مملوك للمؤجقائما و لكنه غیر نافذ في حق مالك الرقبة

.المرجع السابق.75/58أمر رقم -1
.698لحقوقیة، مصر، د س، ص.، منشورات الحلبي اقود المسماةالمدني، الع، القانون محمّد حسین قاسم-2
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علیه سواء اقره أو لم یقره، فان الإیجار یكون نافذا بناءا على حق ، وحق الانتفاع الذي انقضى

ینقضي هذا الاستغلال حتما بانتهاء حق ، والانتفاع باعتباره حق مخول للمنتفع لاستغلال الشيء

1.الانتفاع

مالك الرقبة الإیجار الصادر من المنتفع: ارقر إ/1

نتهي مدته حتى و لو امتدت هذه المدة إلى ما تن أفي هذه الحالة الإیجار نافذا إلى یكون

أیا كان سبب هذا الانتهاء.، وبعد انتهاء حق الانتفاع

في صورة إذن سابق على إبرام الإیجار،و قد یأتي بعد مالك الرقبة قد یكون  إقرار یكون

الانتفاع،في جمیع هذه إبرام الإیجار،و قبل انتهاء حق الانتفاع،كما یمكن أن یكون لاحقا لهذا 

الصور یعتبر المنتفع أصیلا عن نفسه في العقد إلى وقت انتهاء حقه،ثم یصبح المؤجر هو 

المالك أثناء ما بقي من مدة بعد انتهاء حق الانتفاع،و مقتضى هذا أن الإیجار یظل قائما بعد 

.2انتهاء حق الانتفاع و نافذا في حق المالك إلى نهایة مدته

الإیجار الصادر من المنتفعمالك رإقرا عدم/ 2

جر و یظل المالك إن الإیجار الصادر من المنتفع یكون ملزما لطرفیه:المنتفع و المستأ

.أجنبیا عن العقد

یظل نفذا في حق المالك إنمالا ینقضي و الإیجارقبل مدة فإذا انتهى حق الانتفاع

هذه المدة یكون الإیجار بین المالك و و خلال ،سنوات بعد انتهاء حق الانتفاع3لمدة

المستأجر،إما المنتفع فتنتهي علاقته بالمستأجر بانتهاء حق الانتفاع،و بعد انقضاء المدة المذكورة 

3.أعلاه ینقضي الإیجار و یحق للمالك أن یسترد الشيء المؤجر من المستأجر

.74، ص.2006، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، ، العقود المسماةرمضان أبو السعود-1
.697، المرجع السابق، ص.قاسمحسین محمّد -2
.697ص.المرجع نفسھ،-3
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علاقة صاحب حق الانتفاع بالمستأجرثانیا:

یعد الإیجار واردا أیضا في هذه الحالة على المنفعة و لهذا نمیز بین حالتین:حالة ما إذا 

كان المستأجر یعلم بان المؤجر صاحب حق انتفاع و حالة عدم علم المستأجر بان المؤجر هو 

صاحب حق الانتفاع.

      عن المؤجر صاحب حق انتفاأر یعلم بإذا كان المستأج/1

حق الانتفاع لأي الأمر،حیث ینقضي الإیجار بانقضاءفي هذه الحالة لا إشكال في 

و لكن إذا ثبت أن مالك الرقبة قد أذن للمنتفع ،رو أیا كانت مدة الإیجاسبب من الأسباب،

تحصیلفهذا  طوال مدة الانتفاع،بالإیجار أذنانه قد  الإذنیفهم من هذا   أنبالإیجار فلا یمكن 

على  الإذنیفهم من هذا إنماو  ،الإذن إلىیث یثبت للمنتفع هذا الحق بغیر حاجة حاصل ح

2السماح للمنتفع بالإیجار لمدة لا تتقید بمدة حق الانتفاع. أرادمالك الرقبة  أن أساس

إذا انتهى حق الانتفاع بقیت الإجارة نافذة في حق مالك الرقبة و لا الأساس  هذا على      

.حق بعد ذلك في مواجهة المستأجریصبح للمؤجر أي

/إذا كان المستأجر لا یعلم بان المؤجر هو صاحب حق الانتفاع2

لكن مثل هذه إن الانتفاع یكون وارد على العین ذاتها دون تحدیدها بمدة الانتفاع و

بعد للمستأجرلا تنفذ في حق مالك الرقبة فیما یزید عن مدة حق الانتفاع و لا یبقى الإجارة

1.بالتعویضالمؤجر  أيانتهاء حق الانتفاع سوى مطالبة المنتفع 

الفرع الثاني

المن صاحب حق الاستعمصادرالحكم الانتفاع 

الاستعمال هو الحق العیني الذي یتقرر لشخص ، فحقمن الحقوق العینیةیعتبر 

كان استعمال  إذا ، ولأسرتهلنفسه و الشيءمملوك لغیره و یخول لصاحبه استعمال شيءعلى 

2.بسكناه كان الحق حق السكن إلا الشيء

.75، المرجع السابق، ص.رمضان أبو السعود-1
.15، المرجع السابق، ص.نبیل إبراھیم سعد-2
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الاستفادة من الثمار المدنیة من قبل صاحب حق عدم جوازمبدأ  :ولاأ

الاستعمال

حق لأنهالإیجاركن الاستعمال و حق السّ نه لا یجوز لصاحب حق أالعام  الأصل

.1ذلك إمكانشخصه ما لم ینص العقد المنشئ لحقها صراحة على على مقصور

على ما یلي"لا یجوز  ج مكرر ق م469المادةهذا ما نص علیه المشرع في نص 

لصاحب حق الاستعمال و حق السكن أن یعقد إیجارا ما لم ینص العقد المنشئ لحقه صراحة

بمعنى انه لا 2،السكن"وینتهي الإیجار بقوة القانون بانقضاء حق الاستعمال و حق  على ذلك

یجوز لصاحب حق الاستعمال و حق السكن القیام بإیجار إلا إذا نص العقد على ذلك.

حقه للغیر وقع العقد باطلا بتأجیرقام صاحب حق الاستعمال و حق السكن  إذابالتالي 

البعض من انه یجوز إلیهو لذلك لیس صحیحا ما یذهب ،التأجیرلوروده على حق لا یقبل 

على الحق ذاته و الإیجارحقه حیث لا یرد هذا تأجیرلصاحب حق الاستعمال و حق السكن 

لا یرد على التمكین من الانتفاع،الإیجار أنو الواقع  ،بالشيءیرد على التمكین من الانتفاع إنما

یرد دائما على المنفعة و ما التمكین من الانتفاع سوى التزام یقع على عاتق المؤجر إنماو 

ا لم إذا كان التصرف المنشئ لحق السكن وصیة إذلكن  3.فحسب هذه الإجارة باطلة في أساسها

4یه ذلك.لصاحب السكن التأجیر فیمنع علیتفطن الموصي بوضع شرط یجیز

الصادر من صاحب حق الاستعمالالإیجارجواز استثناءا ثانیا:

لصاحب حق الاستعمال و حق السكن أجازالعام فان المشرع الأصلاستثناءا من 

ق م 856 المادةفي حالة وجود شرط صریح و مبرر قوي و هذا ما نص علیه في الإیجار

.38،ص.2010،الوجیز في شرح عقد الإیجار في القانون المدني،جسور للنشر و التوزیع،الجزائر،ھلال شعوة-1
، المرجع السابق.58-75رقمأمر-2
.137ـ136، ص.1996، عقد الإیجار، منشأة المعارف، مصر، رمضان أبو السعود-3
.116، المرجع السابق، ص.عدنبیل إبراھیم س-4
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الاستعمال و حق السكن إلا بناءا على شرط صحیح و بحیث"لا یجوز التنازل للغیر عن حق 

1.مبرر قوي"

عني انه إذا وجد شرط صریح یقضي بجواز التنازل أو الإیجار إلى جانب وجود مبرر قوي ی

یسمح بذلك یكون للمحكمة السلطة التقدیریة في تقدیر مدى قوة المبرر،فإذا تحقق الشرطین كانت 

علیه  و، 2لاستعمال و حق السكن نافذة في حق مالك الرقبةالإجارة الصادرة من صاحب حق ا

مقابل الأجرةیتقاضىو بذلك الإیجارو حق السكن یستفید من الاستعمالن صاحب حق إف

تمكین المنفعة لمصلحة المستأجر.

الحكمة من تقریر هذا الاستثناء هي المرونة و التخفیف من حدة المبدأ الذي یقضي بعدم 

ثم یمر الزمن و فقد یوصي الشخص بسكن بیت لأولاده،جواز التنازل عن الحق أو تأجیره،

یضیق بهم البیت أو أصبح غیر لائق بسكناهم أو ینتقلون إلى بلد آخر فلا یستطیعون سكناه،

3.ن یؤجرهأ بیل جاز لصاحب الحق التنازل عنه ووف من هذا القفإذا طرأت ظر 

المبحث الثاني

الانتفاع بالثمار المدنیة من قبل الحائز

لكن له الحق في التصرف فیه لامتلاكه أن الحیازة هي وضع الید على ملك الغیرباعتبار

الحائز في(المطلب الأول) سنتطرق من خلال دراسة هذا المبحث إلى تحدیدلشهادة الحیازة،بذلك

  )يالمطلب الثانحكم الانتفاع بالثمار المدنیة من قبل الحائز و هذا في (و 

المطلب الأول

تحدید الحائز

التطرق إلى المقصود بالحائز و عناصره في تشمل دراستنا لهذا المطلب

لثاني)إبراز شروط الحیازة في (الفرع او ، (الفرع الأول)

، المرجع السابق.58-75أمر رقم -1
.698، المرجع السابق، ص.محمد حسن قاسم-2
.116،المرجع السابق،ص.نبیل إبراھیم سعد:3



21

الفرع الأول

الحیازةالمقصود بالحائز و عناصر

أشیاءعلى الحقوق العینیة التي ترد على  إلازة لا ترد استقرت التعریفات على أن الحیا

إذ أن الشخص الذي ،مادیة یجوز التعامل فیها كالملكیة و حق الارتفاق و الانتفاع و غیرها

وضع یده الشيء له الحق في ثماره سواء كان المالك نفسه أو شخص أجنبي بشرط توفر النیة في 

استعمال الشيء من خلال الأعمال المادیة.

  زالمقصود بالحائ أولا:

و الغالب أن  1،یكون كذلك أنف الحائز على انه كل شخص یباشر حقوق المالك دون ر یع

بهذا فالحائز یقوم بإبرام ،یده على أعیان التركة باعتباره وارثیكون الحائز وارثا ظاهرا یضع 

2مختلف التصرفات على الشيء محل الحیازة.

المالك الفعلي كأنهحق من خلال ظهوره و ال أو شيءالبیستأثرالحائز في هذه الوضعیة 

الملكیة أو إذ یسیطر سیطرة فعلیة على هذا الحق مما یؤدي إلى كسب الحائزحق،صاحب  أو

3.غیرها من الحقوق العینیة أو الثمار التي ینتجها الشيء إذا ما توافرت عناصرها و شروطه

 وول، منق أوالحیازة وضع مادي به یسیطر الشخص سیطرة فعلیة على عقار إذن تعتبر

،بل و الحیازة في هذا التعریف لیست بحق عیني أو بحق شخصيیستعمل بالفعل حقا من حقوقه، 

4هي لیست حقا أصلا،و إنما واقعة مادیة و مع هذا تحدث أثرا قانونیا.

ثانیا:عناصر الحیازة

العنصر المادي و العنصر هما:بهما تتحقق الحیازة أساسیینتقوم الحیازة على عنصرین 

  ويالمعن

.52،ص.1997،عقد الإیجار،منشأة المعارف،مصر،سمیر عبد السید تناغو-1
.72،ص.2000العربیة،مصر،،عقد الإیجار،دار النھضة السید عید نایل-2
.31،ص.2001،محررات شھر الحیازة،دار ھومھ،الجزائر،حمید باشا عمر-3
.296،المرجع السابق،ص،رمظان ابو السعود-4
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/العنصر المادي1

یتمثل الركن المادي في الأعمال المادیة التي یمارسها عادة صاحب الحق موضوع 

كما یمكن أن مثلا إذا كان حق ملكیة یقوم الحائز بزراعة و حرث الأرض أو سكنى دار،، الحیازة

التصرفات أمایكون حق ارتفاق بالمرور وجب على الحائز المرور فعلا على هذه الأرض،

 إذفلا یحق للحائز إبرام هذه التصرفات لعدم تكوینها للركن المادي الإیجار...القانونیة كالبیع و

1.كالفضوليالشيءلا سلطان لهم على أشخاصتصدر من  أنیمكن 

مادیا إحرازهالحائز الاستحواذ على محل الحیازة و إن السیطرة المادیة على الشيء یخول

یقوم  أنالمادیة من قبل الحائز شخصیا بل یمكن الأعمالتباشر  أنلا یشترط  إذللانتفاع بغلته 

باسم الحائز و یكون على الأعمالیقوم بهذه  أنیمثل الحائز كالوكیل شرط آخربها شخص 

أما ناقص بالوساطة،فیما یخص الحیازة و هي ما یعرف بالحیازةلأوامرهاتصال به و الامتثال 

2ق م ج. 809الأعمال و هذا طبقا لنص المادة الأهلیة یمثله نائبه القانوني في مباشرة

إذ أن من إن الأصل أن الحائز یباشر السیطرة المادیة لحساب نفسه لا لحساب غیره،

3یتوفر عنده العنصر المادي یفترض توافر العنصر المعنوي.

/العنصر المعنوي2

المادیة للحیازة بقصد استعمال الحق بالأعمالیقصد بالركن المعنوي نیة الحائز في القیام 

، أيمظهر المالك أو صاحب الحقنیة الحائز في هذه الحالة بظهوره في ، وتكونالمراد حیازته

4.تكون مباشرة الأعمال المادیة لحسابه لا لحساب شخص آخر

یستثنى و  توفر الركن المعنوي لدى الحائز نفسه،للشيءحالة السیطرة الفعلیة یشترط في 

ونا كالولي طبقا یمكن توفر هذا الركن لدى من یمثله قان إذ من ذلك حالة الحائز غیر الممیز،

.157،المرجع السابق،ص.علي ھادي العبیدي-1
.158المرجع نفسھ،ص.-2
.158،ص.،المرجع السابقعلي ھادي العبیدي-3
4

.333-332المرجع السابق، ص.، محمّد حسین قاسم-
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ان یكسب الحیازة عن طریق من التي تنص على"یجوز لغیر الممیز ق م ج  809 المادةلنص 

1.ینوب عنه نیابة قانونیة"

لاقتصارها على الركن المادي في حالة غیاب العنصر المعنوي نكون أمام حیازة عرضیة أما 

فقط،و تتحقق هذه الحیازة عندما ینوب شخص ما الحائز و یقوم بالأعمال المادیة باسمه و 

2.لحساب الحائز

  ةعیوب الحیاز ثالثا:

تكون خالیة من  أنبالنسبة لصاحبها یجب لآثارهاتكون الحیازة صحیحة و منتجة 

عیب عدم الاستمرارأخیرا، واللبس، عیبالخفاء، عیبالإكراهالمتمثلة في عیب ، والعیوب

/عیب الإكراه:1

یشترط في الحیازة أن تكون هادئة فإذا اقترنت بإكراه مادي كانت حیازة معیبة،كما تتحقق 

مشوبة بالعیب ما ظل قائما تبقىو  تهدید للحول علیها، أواقترنت بقوة  إذافي حالة ما أیضا

إذا نزع الحائز الشيء من ید مالكه الحقیقي هنا :مثلاالمكونة له،الأعمالغیر انه یزول بزوال 

3.الحیازة تكون معیبة بالإكراه في مواجهة المالك

/عیب الخفاء أو عدم الظهور2

تكون الحیازة ظاهرة فیجب على الحائز  أنیجب  إذیقصد بعیب الخفاء عدم العلانیة،

فهذا العیب یقع بكثرة على ممارسة ركنه المادي في علانیة على نحو ما یفعل صاحب الحق،

4.المنقول إذ یسهل إخفاءها

، المرجع السابق.58-75أمر رقم -1
،منشورات ،ط الثالثة 1ود الواردة على العمل،م ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید:العقعبد الرزاق السنھوري-2

.103،ص.2000الحلبي الحقوقیة،لبنان،
.333،المرجع السابق،ص.محمد حسن قاسم-3
،مذكرة تخرج لنیل شھادة المدرسة الحیازة كسبب من أسباب اكتساب الملكیة،ولید سعید محمد سعید،رابحبل میھوب -4

.12،ص.2004/2007العلیا للقضاء،المدرسة العلیا للقضاء،الجزائر،
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/عیب اللبس3

هذا  أن إذكانت معیبة، إلاتكون الحیازة واضحة لا لبس و لا غموض فیها و  أنیجب 

لحساب غیره  أویجهل لمن یحوز لحسابه  إذمقترن بنیة الحائز  أيالعیب مقترن بالركن المعنوي 

رس سیطرته على هذه یما كان إذكذلك بالنسبة للوارث فحیازته حیازة معیبة بعیب اللبس معا، أو

1لحساب جمیع الورثة. أملحسابه الأموال

/عیب عدم الاستمرار4

یستعمل  أيمحل الحیازة الشيءالسیطرة على أعمالتتوالى  أنیقصد باستمرار الحیازة 

2،لن تصلح لحمایة الحائز بدعاوى الحیازة إلاحسب حاجته دون تقطع مستمر و الشيءالحائز 

فإذا مضى بین العمل و الآخر فترة طویلة بحیث لا یتركها المالك الحریص من الانتفاع بملكه 

3أمام حیازة مشوبة بعیب عدم الاستمرار.هنا نكون 

الفرع الثاني

شروط الحیازة

تقتصر الحیازة على الحقوق العینیة فقط دون الحقوق الشخصیة،بذلك إذا ما توفر 

العنصر المادي بالسیطرة الفعلیة على الشيء و عنصر القصد بالظهور في صورة المالك تكون 

حیازته صحیحة،و لكي تكون هذه الحیازة محل حمایة من المشرع یجب توفر ثلاثة شروط منها:

لاستمرار.ا العلنیة،الهدوء،

.342، المرجع السابق، ص.محمّد حسن قاسم-1
.325المرجع نفسھ،ص.-2
.32، المرجع السابق، ص.حمدي باشا عمر-3
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الهدوء أولا:

یقصد بالهدوء حصول الحائز على الشيء دون قوة،و استعماله للشيء دون تهدید و الانتفاع به 

،فإذا حصل الحائز على 1دون اللجوء إلى العنف حتى لا تتحول الحیازة إلى حیازة مغتصبة

إنما دفاع شرعي الشيء دون إكراه ثم استعمل القوة للمحافظة علیها هنا لا یعتبر عیب و 

ة لا تكون محل فالحیاز 2.للمحافظة على حقه و یثبت لكل شخص یتمتع بمركز واقعي

ق م ج .808/2حمایة.

ور  الظه ثانیا:

أما من عمد بالانتفاع یشترط في الحیازة أن تقع في مرأى الجمیع حتى یعلم بها الغیر،

إذ أن ، من كان یخفي عنهم هذا السربالشيء سرا فلا یمكن له التمسك بصحة حیازته ضد 

3ر قصد.عیب الخفاء یتحقق سواء كان بقصد أو بغی

الاستمرارثالثا:

وز في فترات غیر متقطعة و ذلك یجب أن تتوالى أعمال الحائز المادیة على الشيء المحّ 

إذ لا تزول الحیازة إذا وقع مانع مؤقت منع الحائز من لمدة سنة كاملة كي تكون حالة مستقرة،

أما إذا استمر المانع لمدة ،ق م ج 416/1المادة السیطرة على العقار مثلا و هذا طبقا لنص 

المادة سنة كاملة و كان ناشئ عن حیازة جدیدة هنا یفقد الحائز الأول حیازته طبقا لنص 

4ق م ج. 816/2

بین الحیازة 28/02/2000المؤرخ في  195795في قرار رقم حیث أن القضاء میز 

للمادتین سنوات وفقا10و الحیازة المكتسبة قصیرة المدة أي سنة،15المكتسبة طویلة المدة أي 

و ذلك كما  یلي:حیث یزعم المطعون ضده أنه یملك قطعة أرضیة ق م ج 828و  827

.261، المرجع السابق، ص.رضا عبد الحلیم عبد المجید عبد الباري-1
.11،المرجع السابق،ص.بلمیھوب رابح،ولد سعید محمد سعید-2

162،المرجع السابق،ص.علي ھادي العبیدي-3
.11،المرجع السابق،ص.ولد سعید محمد سعید،بلمیھوب رابح-4
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الحیازة المكتسبة أمام قضاة المجلس في حین یتمسك الطاعن ب1937بموجب عقد عرضي في 

وفر فیها حسن النیة،و أن الطاعن كان یازة المكتسبة للملكیة هي التي تتالذین أجابوا علیه أن الح

أن سوء النیة تستخلص من وجود المطعون ضده كانت مالكا للمطعون ضده. و  الأرضیعلم أن 

 أن إلىیا القرار المطعون فیه نظرا على هذه القطعة دون أن یتعرض له،لكن نقضت المحكمة العل

ق م لا تشترط حسن النیة 827انه المادة  إلى إضافةما ذكره قضاة المجلس ل یؤسس سوء النیة،

1لإثبات التقادم المكسب عن طریق الحیازة.

رضیة و الطرف المتمسك بالحیازة لم یكن شاغلا القطعة الأأنّ لكن كان هذا النقض رمزیا بحیث

قد فقد حیازتهبهذا یكون 

لثانيالمطلب ا

من الحائزالصادر لثمار المدنیة ل المفضي حكم الانتفاع

الصادر من الحائز في لمدنیة الثمار المفضي  لالانتفاعیشمل هذا المطلب دراسة أثر

لثمار المدنیة في (الفرع الثاني).(الفرع الأول) و مسؤولیة الحائز سیئ النیة عن ا

الأولالفرع 

لثمار المدنیة من طرف الحائزالمفضي لاثر الانتفاع 

تخول القواعد العامة للحائز واضع الید على الشيء الذي حازه حیازة صحیحة القیام 

إعارة أو إیجار الشيء الذي بمختلف الأعمال القانونیة و ذلك بالتنازل عن حقه للغیر عن طریق

.حازه

من الحائز حسن النیةالمفضي للثمار المدنیة الصادر نتفاعحكم الا  أولا:

جتھاد القضائي،الجزء ،الا29/02/2000مؤرخ في 195795رقم المحكمة العلیا،الغرفة العقاریة،قرار -1
136الثاني،الجزائر،ص.
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التطرق إلى الحكم لابد من معرفة أنه لكي یستطیع الحائز مباشرة تصرفاته على قبل 

و هذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرار یملك شهادة الحیازة كدلیل إثبات، یجب أنالشيء لا

قضیة(ب،ع) ضد(ب،م).في  23/01/2002مؤرخ في  223939رقم 

القواعد العامة.و علیه فإن إثباتهاالحیازة مسألة موضوعیة تخضع في  أن المبدأ أنحیث 

شهادة الحیازة،یكونون قد أساءوا تطبیق القانون.لانعداماعتماد قضاة المجلس لرفضهم الدعوى 

ار الصادر في قر  25/02/1999المسمى(ب،ع) طعن عن طریق النقض بتاریخ  أنحیث 

شكلا و موضوعا.الإستئنافالقاضي:قبول 21/11/1998من مجلس قضاء باتنة بتاریخ 

حیث اعتبر أن القضاة قد فصلوا في موضوع على أسّاس الملكیة على أنّ الأمر یتعلق 

39كما أن هذه الأخیرة لا تثبت فقط بمستند مسلم من بلدیة الحائز طبقا لنص المادة بالحیازة،

و إنّما إذا كان عدم وجود هذا المستند لدي طرفي النزاع أن یلجأ إلى قانون التوجیه العقاري،من

و علیه یمكن أن یكون 1،تطبیق القواعد العامة في إثبات الحیازة،باعتبارها مسألة موضوعیة

الانتفاع بالثمار المدنیة الصادر من الحائز نافذا رغم عدم تملكه لشهادة الحیازة.

أن الإیجار الصادر هناك من یرى  إذائز الصادر من الحلإیجاراول اختلفت الآراء ح

المؤجر ، فحیازةحسن النیةالمستأجریكون  أن ا و نافذا في حق المالك بشرطمن الحائز صحیح

یكون  أنالصادر من الحائز شرط الإیجارالقول بنفاذ  إلى آخر رأياتجه ،قرینة على حسن نیته

دون حسن نیة المستأجرالذي اكتفى بحسن نیة الأول الرأيهذا الحائز حسن النیة على عكس 

2المؤجر.

الحائز لا ینفذ في إیجار أنیعتبر ، حیثالسابقین تماماالرأیینالثالث یعكس  الرأي اأمّ 

تصرفات الصادرة حد حمایة ال إلىالظاهرة  الأوضاعلا یجوز التوسع في نظریة لأنهحق الغیر 

،قضیة (ب،ع)ضد(ن،م)،المجلة 23/02/2002مؤرخ في 223939المحكمة العلیا،الغرفة العقاریة،قرار رقم -1
.323-322،ص.2003القضائیة،العدد الأول،الجزائر،

53،المرجع السابق،ص.سمیر عبد السید تناغو-2
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الصواب هو الذي یذهب بالقول بنفاذ  إلىالذي یعتبر اقرب  الرأي إذن من مجرد وضع الید،

1.لا عذر للمالك في ترك حیازة ماله للغیرلأنه الرأيالنظري لهذا الأساسكان  أیاالحائز إیجار

من دخل نقدي یلتزم به الغیر في الشيءه الثمار المدنیة هي ما یغلّ  أن إلى الإشارةتجدر 

و هي الثمار المؤجرة،الأراضيالمنازل و كأجرةبموجب العقد الشيءمقابل استفادته من منافع 

إذا أجر الحائز العقار الذي یحوزه یوم و لو لم تقبض فعلا و على ذلكا بالتي یمتلكها الحائز یوم

.ا حسن النیةه یستحق الأجرة عن المدة التي كان خلالهنّ فإ

ةسیئ النیلحائزا ثانیا:حكم الانتفاع بالثمار المدنیة من قبل

أجرة الثمار المدنیة التي تستحق عن المدة التي كان خلالها الإیجار الصادر من یعتبر 

2سیئ النیة فلا تكون من حقه، و حقه، و حتى لو كان قد استوفاها مقدما.

في حالتین:حسن النیة الثمار المدنیة حالة عدم تملك الحائز إلى الإشارةیمكن

انتهى حقه في كسب الثمار من الوقت  إذاقد لا یمتلك الحائز حسن النیة الثمار :الأولىالحالة 

یخوله الحصول الشيءالوقت الذي تبین له فیه لیس له حق على ، أيالذي یصبح فیه سیئ النیة

على ثماره.

یعد الحائز الذي كان حسن النیة سیئ النیة من الوقت الذي یعلنه فیه المالك ف الثانیةالحالة أما 

رفع المالك  فإذاو علیه الإعلان،قت و حسن النیة قد زالت من  أنحیث یعتبر بعیوب حیازته،

من یوم رفع الشيءدعوى الاستحقاق على الحائز حسن النیة فان هذا المالك تحق له ثمار 

3.عد الحائز من هذا الوقت سیئ النیة و یرد الحائز الثمار من وقت رفع الدعوىی إذ الدعوى،

.54، المرجع السابق، ص، سمیر عبد السید  تناغو-1
،المرجع السابق،صعلي ھادي العبیدي- 2

.38، المرجع السابق،ص.حمدي باشا عمر- 3
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الفرع الثاني

الحائز سیئ النیة عن الثمار المدنیةامسؤولیة 

یقوم بها قضى المشرع على أن یكون الحائز حسن النیة في الأعمال القانونیة التي 

مع الطرف الآخر سواء كان إعارة أو إیجار...، و علیه یخول له الانتفاع بالغلة الناتجة عن هذه 

الأعمال،لكن یختلف الوضع بالنسبة للحائز سیئ النیة فما هو الجزاء الذي یترتب على الحائز.

الثمارردّ  أولا:

 أوكانت لا تزال في یده  إذاد للمالك الثمار التي قبضها عینا ن یرّ یلتزم الحائز سیئ النیة بأ

بدفع فوائد قیمة الثمار بالسعر إلزامهكما یجوز كان قد استهلكها، إذابرد قیمتها وقت قبضها 

هذا ما 1،المالك و ذلك على سبیل التعویض إلىوقت رد القیمة  إلىالقانوني من وقت قبضها 

یكون الحائز حسن النیة مسؤولا من وقت أن یصبح سیئ النیة ق م ج" 979نصت علیه المادة 

2.عن الثمار التي یقبضها و التي قصر في قبضها..."

المصروفات للحائز رد ثانیا:

یلتزم المالك برد للحائز المصروفات التي أنفقها في إنتاج هذه الثمار إذ یشمل ذلك اجر 

قام بها الحائز للحصول على هذه الثمار، كذلك یرد العمل و قیمة البذر و نفقات الأعمال التي

3المالك مصروفات الصیانة و التكالیف التي تثقل من الضرائب و الرسوم.

.265، المرجع السابق، ص.رضا عبد الحلیم عبد المجید عبد الباري-1
.،المرجع السابق.58-75امر رقم -2
.186،المرجع،صعلي ھادي العبیدي-3



الفصل الثاني

الإنتفاع المفضي للثمار المدنیة الصادر من صاحب 

الحق غیر العیني
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الفصل الثاني

من صاحب الحق الصادرثمار المدنیةلالمفضي لالانتفاع 

العینيالغیر 

العیني بالانتفاع بالثمار الغیرصاحب الحقأحقیةیشمل هذا الفصل دراسة مدى 

الصادر من صاحب الحق بالانتفاعینتفع  أنو علیه یمكن للغیر ،الأعمالالناتجة من مختلف 

و عقد  ،الإیجارالعقود الواردة على المنتفعة كعقد بإبرامالشخصي و ذلك عن طریق التعاقد معه 

قبل  العقار بیعالودیعة و عقد العقود غیر الواردة على المنفعة كالوكالة، إلى إضافةالعاریة 

و الذي لا یؤدي إلى نقل الملكیة.التسجیل

ر یصد أنكما یمكن الحقوق الشخصیة،أصحابیعتبر الأطراف المتعاقدة لهذه العقود 

شيءلیس بصاحب حق عیني و لا شخصي حیث یمنح المنفعة للغیر على الانتفاع من شخص 

ما تقدم سنتناول دراسة الانتفاع بالثمار من خلال،ملك الغیربإیجارلا یملكه و هو ما یعرف 

.ملك الغیر في(المبحث الثاني)إیجار) و الأولالمدنیة من صاحب الحق الشخصي في(المبحث 
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المبحث الأول

من صاحب الحق الصادر لثمار المدنیة المفضي  لالانتفاع

خصيالش

یشمل هذا المبحث دراسة مدى جواز الإنتفاع المفضي للثمار المدنیة الصادر من 

، حیث تكون بدایة دراسة هذا المبحث بتناول مدى أحقیة صاحب الحق صاحب الحق الشخصي 

) و ( المطلب الأولالشخصي الناجم عن عقد وارد على الإنتفاع في الإنتفاع  بالثمار المدنیة في 

في (المطلب الثاني).عن عقد غیر وارد على الإنتفاع 

المطلب الأول

الصادر من أحد طرفي العقود الواردة على ثمار المدنیةللالمفضي الانتفاع

الإنتفاع

یتناول هذا المطلب دراسة الانتفاع بالثمار المدنیة الصادر من المستأجر في (الفرع 

الثاني) ار المدنیة الصادر من المستعیر في (الفرع الأول) و الانتفاع بالثم

الفرع الأول 

ثمار المدنیة من قبل المستأجرالمفضي للالانتفاع 

علیه یمكن له ، ویكون للمستأجر حق في ذمة المؤجر یخوله الانتفاع بالشيء المؤجر

أن یتنازل عن حقه لمصلحة الغیر لینتفع هذا الأخیر بالشيء المنتفع به.
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سلطات المستأجر أولا:

یتصرف في حقه الثابت  أنیجوز له صاحب حق شخصي،المستأجر أنباعتبار 

إضافة ،1هبته أوو علیه یجوز له بیعه و هذا ما یسمى بالتنازل عن حقه،أخرلمصلحة شخص 

اشرنا نجد عقد الإیجار، حیث  أننتفاع كما سبق و على الإنه من بین العقود الواردة ذلك فإ إلى

واقعا على حقه الشخصي الإیجاریؤجر العین المؤجرة من الباطن و یكون  أن للمستأجریجوز 

2اطن.من البالإیجار أومن الفرعي بالإیجارو هو ما یسمى ،الأصليالإیجارالمستمد من عقد 

یسمى آخرشخص  إلىالعین بتأجیرالمستأجرنه قیام أ من الباطن علىالإیجاررف یعّ 

عادة  الأصليالإیجارمن الباطن لمدة معینة لا تخرج عن مدة المستأجر أوالفرعي  المستأجر

3.مقابل اجر معلوم

مقیدة،حیث نص المشرع في أنها إلا بالرغم من هذه السلطات التي یتمتع بها المستأجر

من الباطن دون إیجارایجري  أو أنیتنازل عن حقه  أن للمستأجرق م ج"لا یجوز 505المادة 

4.كتابیا ما لم یوجد نص قانوني یقضي بغیر ذلك"موافقة المؤجر

الإیجاربالتنازل عن حقه في المستأجرعدم جواز القاعدة في القانون المدني أنبمعنى 

قة یتم الحصول على مواف أنالاستثناء هو جواز التنازل على ، ومن الباطنإیجارایبرم  أن وأ

بدون هذه الموافقة إیجاره لن ینفذ في مواجهة الغیر.كتابیة من المؤجر تجیز له ذلك،

رالمستأجحكم الانتفاع الصادر من :ثانیا

.49،ص.2000ات الحلبي الحقوقیة،لبنان،الثالثة،منشوربالشيء،ط ،العقود الواردة على الانتفاع عبد الرزاق السنھوري-1
2

49،ص.المرجع نفسھ-
.365،ص.2012،العقود المسماة، ط السادسة،دار الثقافة للنشر و التوزیع،الأردن،علي ھادي العبیدي-3
، المرجع السابق.58-75أمر رقم -4
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و أن الإیجار هو عقد یرد موجب حق شخصي انتفاع بحقیعتبر صاحبأن المستأجر الأصل

على المنفعة بالعین المؤجرة، و علیه فما هو حكم الانتفاع الصادر من طرف المستأجر في حالة 

ما إذا اجر لشخص آخر؟

ن بموجب العقد الفرعيحكم الانتفاع فیما بین المتعاقدی/1

العین الأصليالمستأجریجاریة و ذلك بوجوب تسلیم علاقة إیترتب في هذه الحالة 

بتنفیذ كل الأصليالمستأجریتعهد  أنو  الفرعي بحالة صالحة للانتفاع،المستأجر إلىالمؤجرة 

للمستأجربالنسبة الأمرو نفس على عاتقه بموجب هذا العقد،التي  أوالالتزامات الواجبة علیه 

1.من الباطن

الفرعي لا  الإیجارمدة  أن،غیر الأصليالإیجارالفرعي مستقل عن الإیجارعقد  إذن       

اقرها، إذا إلافلا یكون نافذ في حق المؤجر  إلاو  ،الأصليالإیجاریتجاوز مدة عقد  أنیجب 

فیحق للمؤجر طلب انوني،الفرعي بالعین المؤجرة بغیر سند قالمستأجرلم یقرها عد وجود  إذا أما

بضمان الاستحقاق بسبب حرمانه من یرجع على مستاجره أن حق للمؤجرنه یغیر أطرده منها ،

2.أن یطلب فسخ العقد، أوعن تلك المدة الزائدةالانتفاع بالعین

الأصليبموجب العقد  نلانتفاع فیما بین المتعاقدی/حكم ا2

و المؤجر الأصليالمستأجرتبقى العلاقة بین من الباطنالإیجاررغم وجود عقد 

إنذاروجه المؤجر  إذاو علیه و ما یرتبه من التزامات و حقوق،الأصليالإیجارخاضعة لعقد 

بأيو لن یكون للمؤجر مطالبته تجاه المؤجر،الأصليالمستأجرالفرعي برئت ذمة للمستأجر

.الأصليالتزام من الالتزامات المتولدة عن العقد 

.217، المرجع السابق، ص.ھلال شھوة-1
.435،ص.2012الثانیة،منشورات زین الحقوقیة،د م ن،ون المدني،العقود المسماة،ط ،القاناسعد دیاب-2



34

 إذا مثلا،1من الباطنالمستأجرتكون في حدود ما یلتزم به المستأجربراءة ذمة  أنغیر 

،الأصليالمتفق علیها في العقد الأجرةمن الباطن تساوي انت الأجرة المتفق علیها في الإیجارك

من الباطن الإیجاركانت الجرة في  إذا أما،الأجرةتماما من دفع الأصليالمستأجربرئت ذمة 

2.الأجرتینع الفارق بین بدفالمستأجرالتزم الأصليالإیجارقل في أ

بین المؤجر و المستأجر من الباطن/حكم الانتفاع3

الفرعي ملتزما مباشرة تجاه المستأجرق م ج على انه"یكون 507المادة نص المشرع في 

، و ذلك في الوقت الذي انذره المؤجرالأصليالمستأجرالمؤجر الفرعي بالقدر الذي یكون بذمة 

المستأجر إلى الإیجارلما سبقه من بدل یحتج تجاه المؤجر  أنالفرعي  للمستأجرلا یجوز و 

الإیجارو المبرم وقت انعقاد الثابتتفاق الإ  أوطبقا للعرف الإنذارتم ذلك قبل  إذا إلا الأصلي

3."الفرعي

مرحلة قبل توجیه المؤجر نمیز بین مرحلتین: أنفي سبیل شرح هذه المادة یتعین علینا 

للمستأجر الفرعي.إنذارامرحلة بعد توجیه المؤجر ، وللمستأجرإنذارا

/ مرحلة ما قبل توجیه المؤجر إنذارا للمستأجر الفرعي1

نه لا حیث أ الفرعي المستأجرو علاقة بین المؤجر أیةیوجد یتضح  في هذه الحالة أنه لا 

ن الإیجار الذي لأذلك  بالحقوق أو تحمیل الطرف الآخر بالالتزامات،منهما المطالبة لأيیكون 

الأصلي في هذا العقد من الغیر مستأجر الفرعي یعتبر فیه المؤجربرمه المستأجر الأصلي مع الأ

المستأجر الفرعي بدعوى مباشرة و یرجع علىن أفلا یكون للمؤجر 4،طالما لم یوجه له إنذارا

العكس صحیح غیر انه یستطیع أیا منهما الرجوع على الآخر بدعوى غیر مباشرة طبقا للقواعد 

العامة.

.132،ص1992،قانون إیجار الأماكن،الجزء الثاني،ط التاسعة،منشورات مكتبة صادر،لبنان،سلیمان مرقس-1
2

.205،ص.1997التوزیع،الأردن،،الوجیز في العقود المدنیة، د ط ،مكتبة دار الثقافة للنشر و جعفر الفضلى-
،المرجع السابق.58-75أمر رقم -3
.441،المرجع السابق،ص.اسعد دیاب-4
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مرحلة ما بعد توجیه المؤجر إنذارا للمستأجر الفرعي/2

علاقة مباشرة بین المؤجر الأصلي و المستأجر الفرعي إذا قام المؤجر بتوجیه إنذارا تنشأ

و على هذا یكون لكل منهما الحق في ممارسة دعوى مباشرة دون حاجة إلى للمستأجر الفرعي،

ق م ج "یكون المستأجر الفرعي 507/1المادة و علیه تنص دعوى غیر مباشرة استعمال

مباشرة تجاه المؤجر بالقدر الذي یكون بذمته للمستأجر الأصلي و ذلك في الوقت الذي ملتزما

1.انذره المؤجر"

الفرعي یصبح ملتزما في مواجهة المؤجر المستأجر أنیتضح من  خلال نص المادة 

من الباطن وفق ما الإیجاربالالتزامات التي یرتبها المستأجر الأصلي إلىو دون حاجة مباشرة،

بالقدر الذي یكون في ذمته من التزامات ناشئة عن  أي ،الأصليالإیجاریتفق منها ما یرتبه 

2.الأصیلالإیجار

فان هذا الدفع  الأصليللمستأجرالأجرةالفرعي بتعجیل المستأجرلكن في حالة قیام 

و لا تعتبر ذمته قد الفرعي في مواجهة المؤجر،المستأجریحتج به  أنمقدما لا یمكن للأجرة

توفرت الشروط التالیة: إذا إلا الأجرةبرئت من دفع 

*أن یكون تعجیل الأجرة قد تم قبل توجیه المؤجر إنذارا للمستأجر الفرعي.   

وفقا لاتفاق ثابت التاریخ وقت ، أویكون التعجیل قد تم وفقا لما یقتضیه العرف المعمول به أن*

3القانون المدني الجزائري.من 507المادة هذا ما جاء في نص ، والفرعي لإیجارا

كیفیة استعمال العین المؤجرةثالثا:

 إلا للمستأجرمن العقود الواردة على المنفعة،فهو لا یخول الإیجارعقد  أن باعتبار

الحریة في المستأجرالمؤجر فلا یملك   إلى إعادتهاثم الانتفاع بالعین المؤجرة لمدة من الزمن،

،المرجع السابق.58-75أمر رقم -1
.209،المرجع السابق،ص.جعفر فضلى-2
.135ص.،المرجع السابق،سلیمان مرقس-3
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و إنما یجب علیه استعمالها وفقا لما تم الاتفاق علیه في العقد استعمال العین المؤجرة كیفما شاء،

أو وفقا لما اعد له العین.

أ/استعمال العین وفقا لما تم الاتفاق علیه أو وفقا لما اعد له العین

بان یستعمل المستأجرق م ج على انه"یلتزم 491المادة نص المشرع الجزائري في 

استعمال المستأجرالعین المؤجرة حسب ما تم الاتفاق علیه،فان لم یكن هناك اتفاق وجب على 

1.له" أعدتالعین المؤجرة بحسب ما 

ثم استعمالها ،الأطرافوفقا لمضمون المادة فانه تكون طریقة استعمال العین وفقا لاتفاق 

حدد في العقد الغرض الذي تستعمل فیه العین دون سواه وجب  إذانه له بمعنى أ أعدتوفقا لما 

حدد في العقد ضرورة استعمال العین للسكن  إذاذلك  إلى إضافةالالتزام بذلك،المستأجرعلى 

یتضمن العقد شرطا  أنو علیه لا یشترط 2.ذلك للمستأجردون غرض مهني مثلا فلا یجوز 

یمكن للقاضي استخلاصه من مفهوم العقد.إنماو  صریحا بذلك،

ن كیفیة استعمال و عجز القاضي عن طریق بیّ یشرط في العقد  إدراجفي حالة عدم أما

في هذه الحالة یرجع إلى طبیعة العین لمعرفة ما إذا كان تفسیر العقد في كشف نیة المتعاقدین،

و ذلك وفقا لما جرى علیه صیصها للسكن فقط أو یمكن أن تكون محلا مهنیا،من اللازم تخ

إذ یحدد استعمال المستأجر للعین العمل بالنسبة لعین مماثلة أو حسب الاستعمال السابق للعین،

  وفقا لذلك.

ب/جزاء مخالفة المستأجر لكیفیة استعمال العین

 أو له، أعدتحسب ما بالتزامه في استعمال العین المؤجرةالمستأجرإخلالثبت  إذا       

یكون  أنیتفق الطرفین على  أن المستأجرإخلالحسب ما تم الاتفاق علیه في العقد ومثال عن 

السابق.، المرجع58- 75رقم  أمر-1
.75، عقد الإیجار، مطبوعة جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،د د ن،د م ن،د ت ن،ص.محمدي فریدة-2
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محلات  إلىالعین المؤجرة بتحویلالمستأجرالانتفاع بالعین عن طریق استعمالها للسكن ثم یقوم 

1.هذه المحلات للغیرتأجیرد یو قد یعیة،تجارّ 

المستأجر أنففي هذه الحالات نقول فندق، إلىكن یقوم بتحویل العین المؤجرة المعدة للسّ ف      

2قد تعسف في استعمال حقه.

باستعمال المستأجریطالب  أن أي للمؤجر المطالبة بالتنفیذ العیني،یحق في هذه الحالة 

كما للمؤجر 3،له أعدتحسب الغرض الذي  أوسب الاتفاق ح أيالعین بعنایة الرجل العادي 

و للقاضي للعین،المستأجرلحقه ضررا جسیما من سوء استعمال  إذاالحق في طلب الفسخ 

 إذا أیضایطلب التعویض  أنالسلطة التقدیریة بالحكم بالفسخ ففي جمیع الحالات یجوز للمؤجر 

4بالعین المؤجرة.المستأجرإخلاللحقه ضرر من جزاء 

الفرع الثاني

الانتفاع بالثمار المدنیة من قبل المستعیر

عقد  الأولاشرنا عقدین، أنالجزائري في القانون المدني كما سبق و تناول المشرع 

إمكانیةالوارد على الانتفاع،في هذا الصدد سنبحث عن مدى  الإعارةالثاني هو عقد أماالإیجار

باستغلاله  أو الشيءبإیجاربحیث یتحصل على ثمار مدنیة سواء الشيءالمستعیر من استغلال 

بمقابل.

الصادر من طرف المستعیرالإیجار أولا:

للمستعیر أجازنقطة حیث نجد المذهب المالكيهذه ال إلى الإسلامیةتطرق فقهاء الشریعة 

یة ن من یملك المنفعة یكون له حق و حرّ لأ الإجارةو  الإعارةیملك المنفعة لغیره بطریق  أن

.58المرجع نفسھ،ص-1
.75، المرجع السابق، ص.محمدي فریدة-2
.623، ص.2001مصر، ، الوسیط في القانون المدني، الجزء الرابع، المكتب الجامعي الحدیث، أنور طلبة-3
.623المرجع نفسھ، ص.-4
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العاریةفي حین یرى المذهب الحنفي 1لا یضر بالعین، أنبشرط  الإعارةطوال مدة صرف فیهالت

یملك المنفعة لغیره  أنمنافع العین بغیر عوض و من ثمة لا یجوز للمستعیر إباحةأنهاعلى 

بغیر عوض. أوبعوض 

المشرع  أننجد ،القانونيالجانب أمانلاحظ  من خلال المذهبین  تعارض بینهما، 

 أنالمعیر  إذنه"لا یجوز للمستعیر دون نّ ق م م نص على أ639المادة المصري في نص 

 أوو ذلك طبقا لما یبینه العقد المحدد،بالقدرعلى الوجه المعین و  إلاالمعار الشيءیستعمل

ینزل عن الاستعمال  أنالمعیر  إذنو لا یجوز له دون نه العرف،یعیّ  أو الشيءتقبله طبیعة 

2.للغیر و لو على سبیل التبرع"

نه"لا یجوز ق م ل التي تنص على أ727المادة كما نجد المشرع اللبناني في نص

3من المعیر".بإذن إلایتصرف فیها  أویؤجر و یرهن العاریة  أنللمستعیر 

الشيءیستعمل  أنلیس للمستعیر  ق م ج" 542المادة نص في المشرع الجزائريأما

تقتضیه طبیعة  أوو ذلك طبقا لما یبینه العقد على الوجه المعین و بالقدر المحدد، إلاالمعار 

یتنازل عن الاستعمال للغیر و لا  أنالمعیر  إذنیجرى به العرف و لا یجوز دون  أو الشيء

خلال نص المادة فان المشرع الجزائري مثله مثل المشرعین اللبناني و یتضح من4.تبرعا"

 نذالاتفاق علیه في العقد و یكون بإوفقا لما تمالشيءیجیزون للمستعیر استعمال ، إذالمصري

المعیر.

حقه في المنفعة و تأجیرمن خلال المواد  القانونیة المقدمة فانه لا یجوز للمستعیر 

یرد علیها عقد  أنالمعار لا یمكن الشيءن عقده باطلا و غیر نافذ في حق المعیر،فمنفعة كا إلا

6،و ذلك بالرغم من انتقال الحیازة للمعیر.5الإیجار

.776، ص.المرجع نفسھ-1
www.eastlaws.comعلى الموقع الالكتروني:، المنشور1948من القانون المدني المصري لعام 639المادة -2

.www.e-lawyerassistance.comالقانون المدني اللبناني ،المنشور الموقع الالكتروني من727المادة -3
.،المرجع السابق58-75امر رقم -4
.53، ص.2004، أحكام عقد الإیجار، منشأة المعارف، مصر، عبد الحمید شواربي-5
.704، المرجع السابق، ص.محمد حسن قاسم-6
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من هنا یتضح لنا أن المستعیر لا یجوز له استغلال الشيء المعار بحیث یتحصل على 

یحق ، لكنبإذن من المعیر، إلاغیره أو إیجاركان الاستغلال في شكل ، سواءثماره المدنیة

1یعد مؤجرا لملك الغیر.بتأجیرهقام  إذاللمستعیر استعماله فقط و 

الإعارة الصادرة من المستعیرثانیا:

عاریة ملك الغیر، و یمكن تعریف عقد  هابأنّ لعاریة الصادرة من المستعیر ا توصف 

المستعیر على محل یتمیز الآخرالمعیر و عاریة ملك الغیر"انه عقد یتم بین شخصین احدهما 

عقد عاریة ملك الغیر ینص على محل مملوك  أي بكونه غیر مملوك للمعیر و لا للمستعیر،

هو معرفة حكم النقطةستنا لهذهو الهدف من درا2الغیر هنا لیس له علاقة بعقد العاریة.للغیر،

ملك الغیر.العاریة 

و نفس نص یتضمن حكم عاریة ملك الغیر، أيبالرجوع للقانون المدني الجزائري لا نجد 

ملك إیجارأحكامتطبیق نفس  إلىالفقه و القضاء اتجه  أن إلا بالنسبة للمشرع المصري،الشيء

.بالشيءى الانتفاع لكلا العقدین یردان ع أنالغیر كون 

بالشيءمن الانتفاع المستأجریلتزم فیه المؤجر بتمكین الإیجارفي  ذكرنا أنكما سبق 

ن هذا المعار لتمكینه مبالشيءعكس العاریة التي یلتزم فیها المعیر بترك المستعیر ینتفع 

المنفعة في  اسأسّ ن لا العیب الخفي، وعلیه فإن لا الاستحقاق ولا یضم، فالمعیرالانتفاع

له ذلك و سلم أمكنو متى المعار،بالشيءیمكن المعیر المستعیر من الانتفاع  أن الإعارة

و لا یمكن للمستعیر ،ق م ج 539المادة للمستعیر یكون قد نفذ التزامه الوارد في نص الشيء

3عد من مصلحته.ذلك لا ی أنالمعار كما الشيءالمعیر لا یملك  أن أساسالعاریة على إبطال

لم یكن الوفاء  إنو  خل المعیر بالتزامه بالتسلیم جاز للمستعیر طلب التنفیذ العیني،أ إذا      

الشيء تعرض الغیر للمستعیر في استعمال  إنحتى و ممكنا جاز له طلب التعویض،عینا 

،مذكرة تخرج لنیل قرنان فتیحة،عرعور خرفیة،التصرفات الواردة على ملك الغیر في ظل القانون المدني الجدید-1
.60-59،ص.2004/2007یا للقضاء،الجزائر،العلیا،المدرسة العلشھادة المدرسة 

.60،ص،المرجع نفسھ-2
.61-60،ص.المرجع نفسھ-3
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غیر ملزم لأنهن المعیر لا یضمنه دعوى ضد المستعیر لأع مالك العینن یرفالمعار كأ

فقد ضیق المشرع من التزاماته بضمان الاستحقاق و نظرا لكون المعیر متبرع بالمنفعة،بالضمان،

1عن الأضرار التي تصیب المستعیر بسبب استحقاق الشيء المعار.مسؤولافجعله غیر 

المطلب الثاني

حد طرفي العقود من قبل أالصادر یةثمار المدنالمفضي للالانتفاع

على الانتفاع الواردةغیر 

كیل في (الفرع الأول) و الانتفاع الصادر من طرف الو دراسة هذا المطلب یشمل 

و الإنتفاع الصادر من الدائن بنقل (الفرع الثاني)الإنتفاع الصادر من طرف المودع لدیه في 

الملكیة في (الفرع الثالث)

الفرع الأول

الانتفاع الصادر من طرف الوكیل

باعتبار أن الوكیل یكتسب الصفة القانونیة من خلال عقد الوكالة،و التي قد تكون وكالة 

عامة أو وكالة خاصة،و علیه قد یصدر انتفاع من الوكیل عن طریق إبرامه لعقود الإیجار نیابة 

عن موكله،و علیه سوف نتطرق إلى الانتفاع الصادر من الوكیل وكالة عامة،و وكالة خاصة،ثم 

ین مدى اعتبار الوكیل الظاهر نائبا عن موكله.نب

أولا:حكم الانتفاع الصادر من الوكیل وكالة عامة

لنوع عامة لا تخصیص فیها حتى ألفاظیقصد بالوكالة العامة تلك الوكالة الواردة في 

و من بیع عقود  الإدارة لا تخول للوكیل إلا حق في أعمال، وفیه الوكیلالعمل القانوني الحاصل

1.الإیجارالإدارة، عقدالانتفاع التي تعتبر من أعمال 

.42،المرجع السابق،ص.سمیر عبد السید تناغو-1



41

الصادر من الوكیل العام مقید بمدة،حیث لا یجوز أن یتجاوز ثلاث الإیجارإذن یعتبر

الإیجارما لم یقر الموكل لهذه المدة، إلاالموكل الإیجارزادت عن ذلك فلا یقید  فإذا سنوات،

 أولمدة تزید على ثلاث سنوات الإیجارفي  ابتداءعن كل المدة،كما أنه للموكل أن  یأذن للوكیل 

2یقیدها بمدة أقل.

، و من في أعمال الإدارة فقطالتي تخول للوكیل الصفة النیابیةالوكالة العامة هي  إذن      

الذي یجب أن لا تزید مدته عن ثلاث سنوات،و إلا فانه لا ینفذ في حق الموكل إلا بینها الإیجار

4بالنسبة لأموال القاصر.3إذا أقره،و قد یكون هذا الإقرار للوكیل العام مقدما في صورة الإذن له.

حكم  الانتفاع الصادر من الوكیل وكالة خاصةثانیا:

،و خاصة في الإدارةفي كل عمل لیس من أعمال یقصد بالوكالة الخاصة تلك التي تكون

فهذه  توجیه الیمین و الموافقة أمام القضاء،و التحكیم، الإقرارالتبرعات و الصلح و الرهن،البیع،

المحددة فیها و ما تتطلبه من توابع ضروریة الأمورفي مباشرة  إلاالوكالة لا تجعل للوكیل صفة 

الأعمال أنواعالوكالة الخاصة في نوع معین من  أنكما الجاري،قا لطبیعة كل أمر و العرف وف

كان العمل من  إذا إلال هذا العمل على وجه التخصیص اتصح و لو لم یعین مجالقانونیة

5التبرعات.

ق م ل"الوكالة الخاصة هي التي تعطى 777المادة شرع اللبناني في نص نص الم

معینة أو التي تمنحه سلطة خاصة،و هي لا تخوله حق للوكیل في مسألة أو عدة مسائل

نوعقتضیهحسب ما یفیما عینته من المسائل أو الأعمال و توابعها الضروریة  إلاالتصرف 

6العمل و العرف."

.706م، المرجع السابق، ص.محمد حسن قاس-1
.55السابق،ص.،المرجع عبد الرزاق السنھوري-2
.155،المرجع السابق،ص.رمضان أبو السعود-3

- Georges vermelle,les contrat spéciaux :Dalloz,3eme édition,2000,95.4

.163، المرجع السابق، ص.أنور طلبة-5
، المرجع السابق.58-75أمر رقم -6
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ن الوكالة الخاصة هي التي تتناول عملا قانونیا أو نوع معین نستنتج  من نص المادة بأ

 ىفي مباشرة الأمور المحددة فیها و مت إلالا تخول للوكیل الصفة فإنهامن الأعمال القانونیة،

كان  إذا إذن طبیعة ونوع العمل و العرف الجاري،تقتضیه هذه الأمور من توابع ضروریة وفقا ل

محل الوكالة الخاصة یحدد للوكیل سلطة التأجیر كان للوكیل أن یقوم في الحدود القانونيالعمل 

1.الذي تزید مدته عن ثلاث سنوات لابد من وكالة خاصةالإیجارعلیه فان ، والتي یبینها العقد

علیه یجب على الوكیل أن ینفذ الوكالة في حدودها المرسومة دون نقص أو زیادة و إلا 

و یترتب على مجاوزة الوكیل لحدود وكالته أن العمل الذي یقوم به لا ینفذ  عن ذلك،كان مسؤولا

لا من وقت إبرامهإلا إذا أقر هذا الأخیر العمل و یصبح نافذا في حقه منذ في حق الموكل،

2.إقراره

ل الظاهر نائبا عن الموكلیوكثالثا:اعتبار ال

عن الموكل قیام مظهر خارجي أسهم فیه هذا الموكل الوكیل الظاهر نائبا یشترط لاعتبار 

بخطئه سلبا أو إیجابا في ظهور الوكیل بمظهر صاحب الحق في  تصرف من شأنه أن یخدع 

الغیر و یحمله على التعاقد معه بهذه الصفة دون أن یرتكب هذا الغیر خطأ أو تقصیرا في 

استطلاع الحقیقة.

ئع بمطابقة هذا ي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشاالمركز و التواهد المحیطة بهذا لشّ لفهذا         

مما یقتضي نفاذ التصرف الذي أبرمه الوكیل الظاهر على الغیر حسن النیة في المظهر للحقیقة،

و أن حسن النیة مفترضة دائما ما لم یتم دلیل على عكس ذلك،و علیه فان مناط حق الأصیل،

وقت تلقي الحق بأن المتصرف غیر مالك لما یتصرف إلیهعلم المتصرف  إذاسوء النیة تثبت 

3فیه.

.61، المرجع السابق، ص.لشواربيعبد الحمید ا-1
.62نفسھ، ص.المرجع -2
ماة،في القانون المدني،د ط ،دار الثقافة للنشر و ،شرح أحكام العقود المسّ عباس العبودي-3

.249،ص.2009التوزیع،الأردن،
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مع بت وصفه بأنه وكیل عن المالك بتوكیل اثالإیجاربین المؤجر صفته في عقد  إذالكن       

یثبت قیام الوكالة و حدودها و له  إذاأن وكالته لا تتسع،فانه على الغیر الذي یتعاقد مع الوكیل 

جاوز الوكیل حدود وكالته فلا  إذاو  أن یطلب من الوكیل أن یثبت وكالته،في سبیل ذلك

1الموكل،حیث لا یطبق في هذه الحالة الأوضاع الظاهرة. إلىینصرف أثر تصرفه 

لفرع الثانيا

الإنتفاع الصادر من المودع

:الودیعةأولا:تعریف 

" عقد یسلم بمقتضاه أنه:تعریفا لعقد الودیعة ونصت على ق م ج 590المادة أوردت         

2.ینا"ع و علیه أن یردهدع لدیه على أن یحافظ علیه لمدة المودع شیئا منقولا إلى المو 

یعتبر عقد الودیعة من العقود الواردة على العمل ، ویسمى من سلم المال مودعا والذي  إذ       

لا یشترط للودیعة ألفاظ خاصة ،  و، المال المودع ودیعةمستودعا ویسمى أو عندهیتسلمه مودعا

ه لا یوجد في القانون ألفاظ خاصة للتعبیر عن العقود بحیث إذا لم تستعمل تلك الألفاظ لا لأنّ 

یمكن فهم موضوعها.

ا:حكم الإنتفاع الصادر من المودعثانی

حفظها فیما یأن ه التصرف فیها إلا بإذنه، وعلیمودع عندهلإذا أودع  أحد ودیعة، فلیس ل

ه ربح ماله، أو استسمحه، وإلا أعطیأن  هیحفظ فیه مثلها، فإذا تصرف فیها بغیر إذنه فعلی

و علیه لیس للمودع لدیه أن یحل غیره محله في حفظ 3،رهاصطلح معه على النصف أو غی

ود ضرورة لذلك،و علیه على المودع الودیعة دون إذن صریح من المودع،إلا إذا كان مضطرا لوج

لدیه أن یبذل عنایة الرجل العادي لحفظ الشيء المودع

.250،ص.المرجع السابقعباس العبودي-1
.942،المرجع السابق،صانور طلبة-2

-
3

.941-940المرجع نفسھ،ص 
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الفرع الثالث

اع الصادر من المشتري غیر المالكالانتف

ثم یلیه ،ل شهر العقارتحدید الانتفاع الصادر من المشتري قب إلىنتعرض في هذا الفرع 

حكم الانتفاع الصادر من المشتري قبل شهر العقار.

تحدید الانتفاع الصادر من المشتري قبل تسجیل العقار أولا:

ق م ج على أنه"لا تنتقل الملكیة و الحقوق 793المادة الجزائري في نص نص المشرع

الإجراءاترعیت  إذا إلالغیر العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أو بین ا

1.التي ینص علیها القانون و بالأخص القوانین التي تجیر مصلحة الشهر العقاري"

بالتسجیل أو القید لأنه قبل  إلان الملكیة في العقار لا تنتقل لنص المادة فإاستقراءا

و علیه لا یعتبر التسجیل یظل البائع مالكا للغیر سواء في مواجهة المشتري أو في مواجهة الغیر

لكن في ذات  لأن عقد بیع عقار غیر مسجل و یترتب علیه عدم نقل الملكیة،المشتري مالكا،

الأخرى المتعلقة بعقد البیع.الآثارالوقت یرتب ذات 

یمتنع عن ذلك  أنالمشتري و لیس له  إلىحیث یكون البائع ملزما بتسلیم العقار المبیع 

أن الملكیة لم تنتقل إلى المشتري،إضافة إلى ذلك یكون للمشتري بعقد غیر مسجل ثمار بحجة

و علیه ینشأ عن ذلك ،2المبیع من وقت تمام البیع ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك

غیر أن البائع الذي لا یزال مالكا للعین یكون له الحق في تفاع بالعین و تأجیرها،حقه بالان

.التأجیر و الانتفاع بها

، المرجع السابق.58-75أمر رقم -1
.127-126، المرجع السابق، صتوفیق العطارعبد الناصر- 2
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قبل تسجیل العقدحكم الانتفاع الصادر من المشتريثانیا:

لابد من الإیجارعلیه لمعرفة حكم هذا ، والعقد تسجیلقبل إیجارعقد  بإبرامیقوم المشتري 

بین حالتین:التمییز

/حالة تسلم المبیع من المشتري1

منه أن یجبره على تمكینه من الانتفاع فللمستأجركان المشتري قد تسلم العقار المبیع، إذا       

به،و لا یستطیع البائع أن یطالب المستأجر بالعقار بحجة أنه ما زال مالكا لأن هذا یتعارض مع 

1.التزامه بضمان نحو المشتري

/حالة عدم تسلم العقار من المشتري2

یكون للمستأجر منه أن یطالب البائع باسم كان المشتري لم یتسلم العقار بعد، إذا       

كان البائع قد سبق له  إذالكن فیكون البائع مجبرا على التسلیم، مدینه(المشتري)لتسلیم العقار

فلا  و تعذر استرداده لتسلیمه للمستأجر من المشتري،إلیهو سلمه تأجیر العقار لأحد من الغیر

كان  إذاالذي أبرمه مع المشتري و التعویض الإیجاریكون أمام هذا الأخیر سوى المطالبة بفسخ 

2له محل لعدم وفاء المشتري بالتزامه بتسلیم العین.

، البیع عقدسجیل ئع و مستأجر المشتري قبل تتزاحم بین مستأجر البانه في حالة كما أ

على أي حال فقیان ، والأفضلیة للأسبق منها في وضع الید على العین بحسن نیةفیكون

كما أن المشتري شتري وجب على البائع التعویض عنه،للمتعرضاالمشتري بتأجیر العقار یعد 

لا یستطیع مطالبة المستأجر بالأجرة لعدم وجود علاقة مباشرة بینهما و السبیل مسجلغیربعقد 

المستأجر إخطارو  الإیجارأو الحصول من البائع على حوالة عقد ذلك هو تسجیل العقد، إلى

3بحقه.الإحالةبذلك لتنفیذ 

.144-143، المرجع السابق، صنبیل إبراھیم سعد- 1

.151،المرجع السابق،صأنور طلبة-2
.152ص،السابق،المرجع ،محمدي فریدة-3
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المبحث الثاني

ملك الغیرإیجار

الذي یثبت الإنتفاع المفضي للثمار المدنیة من غیر المالك إلىتطرقنا فیما سبق 

و علیه و لكن قد یكون الإنتفاع من غیر هؤلاء،لصاحبه حق عیني و لصاحب الحق الشخصي،

یشمل هذا المبحث تحدید إیجار ملك الغیر في(المطلب الأول) و حكم إیجار ملك الغیر في 

(المطلب الثاني).

الأولالمطلب

إیجار ملك الغیردید تح

في (الفرع الأول) و  ردراسة هذا المطلب یستوجب التطرق إلى تعریف إیجار ملك الغی

شروط و تطبیقات إیجار ملك الغیر في (الفرع الثاني). 

الأولالفرع 

ملك الغیرإیجارتعریف 

لیس له حق و  تتحقق هذه الصورة إذا صدر إیجار من شخص لا یملك الشيء المؤجر،

بالرغم من هذا یقوم بالتأجیر، التعامل في منفعته أو حق إدارته و كان المستأجر لا یعلم بذلك،

هذا ما یدفعنا إلى البحث عن إعطاء تعریف لإیجار ملك الغیر مع تحدید شروطه.

ملك الغیرإیجارأولا:تعریف 
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إیجارعقد كامل الأركان لا یمكن تعریف إیجارعقد  شيءقبل كل ملك الغیرإیجار إن      

إذ لو یورد المشرع الجزائري تعریفا له بل ذكر عناصر1،الإیجارملك الغیر دون تعریف عقد 

فقط،و المتمثلة بدل الایجار،العین المؤجرة، و مدة العقد

عقد یلتزم الإیجار"على أنهق م م 558المادة المشرع المصري من خلال نص  فعرّ 

معین لمدة محددة بمقابل أجر بشيءالمؤجر بمقتضاه أن یمكن المستأجر من الانتفاع 

المبرم بین شخصین  العقدملك الغیر بأنه"إیجارمن خلال ما تقدم نستخلص تعریف .2معلوم"

مملوك للغیر"، و الغیر هنا لا یعد طرفا شيءیكون محله المستأجر، والآخرأحدهما المؤجر و 

مع هذا یكون الإیجار صحیحا بالنسبة برم أو محله منفعة المملوك للغیر، المالإیجارفي عقد 

3للطرفین ما دام  صحیحا و منتجا لأثاره.

،للشيءأن یكون الغیر مالك ملكیة تامة،معناه ملكیة الرقبة و ملكیة المنفعة إماو الغیر

لك الرقبة امذه الحالة من له حق التأجیر لیس أن یكون مالك للمنفعة دون الرقبة لأن في هإما و

الشيءبملكیة المنفعة المعقود علیها لا بملكیة الإیجارفالعبرة من عقد ،مالك المنفعةإنماو 

4مصدر المنفعة.

ملك الغیرإیجارشروط ثانیا:

   :في مجموعة من الشروط و المتمثلةملك الغیر یجب توفرإیجارلنكون أمام 

إیجارا/یجب أن یكون التصرف 1

.40المرجع السابق،ص.السید عید نایل،-1
www.eastlaws.com، المنشور على موقع الإلكتروني: 1948من القانون المدني المصري لعام 558المادة -2

Georges vermelle,Op-cit,P,97.-
3

.137-136، المرجع السابق، ص.عبد الناصر توفیق العطار-4
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تتوفر فیه جر _غیر المالك_ و المستأجر عقد إیجاریكون العقد المبرم بین المؤ یجب أن

ملك إیجارالولي أو الوصي عن القاصر لا یعد الإیجار، فإیجاركل العناصر الأساسیة لعقد 

468.1المادة كان لا یزید عن ثلاث سنوات طبقا لنص  إذاالغیر 

القاضي في ذلك استئذانالولي أو الوصي  فعلىعن المدة المحددة الإیجارزاد  إذاا أمّ 

لمدة تزید عن ثلاث سنوات أو لمدة تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغ القاصر سن الإیجارسواء كان 

القاضي في یستأذن أن....و علیه ق أ ج التي تنص على"88/4المادة الرشد طبقا لنص 

عقار القاصر لمدة تزید عن ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن إیجار

2.الرشد"

/أن یكون الشيء المؤجر معینا بالذات2

أن  ، منتوافر الشروط الموضوعیة العامة التي تتطلبها جمیع العقودبضرورةأقر المشرع 

یضاف ، وأو قابلا للتعیین و قابلا للتعامل فیه، معیناموجودا أو ممكن الوجودالشيءیكون 

المؤجر غیر قابل للاستهلاك.الشيءبأن یكون الإیجارشرط أخیر في عقد 

یفرض الإیجارت و غیر قابل للاستهلاك،لأن عقد معینا بالذاالإیجاریشترط أن یكون عقد  إذن 

التزامات على المستأجر من بینها رد العین المؤجرة عند انتهاء مدة العقد بالحالة التي كانت علیه 

 ق م ج . 503المادة و هو ما جاء في 3وقت التسلیم،

المنقول إیجارإلا أن المشرع الجزائري لم ینظم قد یكون الشيء المؤجر منقولا لا عقارا،

و هو  في قانون النقد و القرض،الإیجاريعتمادإذ أوجد ما یسمى بالإفي القانون المدني فقط،

4إیجار أدوات فلاحیة للمستفید من القرض البنكي.

.45،المرجع السابق،ص.قرنان فتیحة،عرعور خرفیة-1
و ، المتضمن قانون الأسرة ا، المعدل1984یونیو 09الموافق ل 1404رمضان عام 9المؤرخ في 11-84أمر رقم-2

27،الصادرة في 15،ج ر،ج ج ،عدد2005فبرایر 27الموافق ل 1926محرم 18المؤرخ في 02-05المتمم،بالأمر 
.2005فبرایر 

.177-176ص.، 1998، عقد الإیجار، د ط، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، أنور طلبة-3
.76المرجع السابق،صقرنلن فتیحة،عرعور خرفیة،-4
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/أن لا یكون المؤجر له حق تأجیر العین3

إذ حددت نص ،ن یرد من غیر مالك العین المؤجرةفإن الإیجار یمكن أعلى عكس البیع،

له حق التأجیر و هم ثلاث:ج منق م ،468، المادة

و هو صاحب السلطات الثلاث(حق الاستعمال و الاستغلال و التصرف).*مالك العین:

و هو من یقوم مقام المالك نیابیا أو إتفاقیا أو قضائیا.*الوكیل من المالك:

تأجیرحب الحق الشخصي أو العیني على العین المؤجرة تخوله هو صا*صاحب الإنتفاع:

1محل الإنتفاع.الشيء

الفرع الثاني

تطبیقات إیجار ملك الغیر

القانون المدني الجزائري عرف العقار على أنه كل ، وعلى عقار أو منقولالإیجارد یرّ 

لذلك فإن  العقار دون المنقولإیجارقد نظم المشرع ، ومستقر و ثابت و لا یمكن نقلهشيء

تطبیقات إیجار ملك الغیر یختلف بین العقار و المنقول و هو ما سنوضحه.

إیجار العقار أولا:

الإیجاراتالمدنیة و المتمثلة في:الإیجاراتنظم القانون المدني الجزائري ثلاث أنواع من 

المحلات السكنیة القانون إیجارینظم ، إذالزراعیةالأراضيإیجار، والمدنیة، الإیجاراتالسكنیة

و یمكن التمییز بین ،01/03/19932المؤرخ في  93/03 رقمالمرسوم التشریعي المدني و 

مرحلتین:

.200-199، المرجع السابق، ص.علي ھادي لعبیدي-1
،یتعلق بالنشاط01/03/1993الموافق ل1913رمضان عام 08خ في ،مؤر03-93المرسوم التشریعي رقم-2

.03/03/1993،صادرة في 14العقاري،ج ر ،ج ج ،عدد
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المتعلق بالنشاط 93/03:قبل صدور المرسوم التشریعي /المرحلة الأولى1

  العقاري

و  ،شفهیافقد یكون كتابیا أو ،الإیجاركان المشرع یشترط شكلا معینا یفرغ  فیه عقد 

ق م  333المادة تحكمها و التي للإثباتالكتابة قد تكون عرفیة و إثباته یخضع للقواعد العامة 

رغم إجازة المشرع للشفاهة دج،000100تشترط الكتابة في التصرفات التي تزید قیمتها  إذ ج،

1و القبول.الإیجابضائي یتم بمجرد تلاقي الإیجار كونه عقد ر إبرامي ف

عن طریق الشهادة مهما كان الإیجارعقد  إثباتإلا أن القضاء الجزائري لم یكن یقبل 

و هذا ما استقر علیه قضاء المحكمة العلیا حیث اشترطت في عدة قراراتها ،الإیجارقیمة 

المؤرخ في أفریل 143103فقط و من بین هذه القرارات:قرار رقم الإیجاربوصولات بدل 

.10/05/1993المؤرخ في 107969،قرار رقم 1996

المتعلق بالنشاط 93/03/المرحلة الثانیة:بعد صدور المرسوم التشریعي 2

   العقاري

"تجسد العلاقات بین المؤجر و المستأجرین وجوبا منه21المادة نص هذا المرسوم في 

2".و یحرر كتابیا بتاریخ مسمىفي عقد الإیجار طبقا للنموذج الذي یحدده التنظیم

یكفي العقد  أوالموثق أمامكان المشرع یجبر طرفي العقد على الكتابة یقع وجوبا  إذاغیر انه 

لحة التسجیل و الطابع التابعة لمدیریة الضرائب یلزم تسجیله لدى مصالإیجارالعرفي،و لكن عقد 

3في حالة مخالفة عقد الإیجار للشكل المكتوب أو عدم احترام النموذج.و هي 

.57-56فتیحة،عرعور خرفیة،المرجع السابق،ص،قرنان -
1

،المرجع السابق.03-93، المرسوم التشریعي رقم 21المادة -2
.57،المرجع السابق،ص.قرنان فتیحة،عرعور خرفیة-3
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لم  الشفهیةو رغم ذلك فالعمل بالعقود یحررها الموثق غالبا،الإیجارعقود  أنعملیا نجد 

للإشارة أن ملك الغیر، إیجارتهربا من دفع الضرائب لذلك یحدث إلیهیتوقف و كثیرا ما یلجأ 

العقاري إنما یطبق على المحلات السكنیة دون المتعلق بالنشاط 93/03التشریعي المرسوم 

المهنیة التي تخضع للقانون المدني في تنظیمها.

المنقولإیجارثانیا:

المنقول قد یكون شیئا  معنویا مثل المحل و  على محل منقول،الإیجاریقع  أنیمكن 

إیجارو لم ینظم القانون المدني النوع، أوالمنقول المادي فقد یكون معینا بالذات أماالتجاري،

أحكامالمنقول المملوك للغیر وارد و یخضع لنفس إیجار أنكما 1،المنقول و رغم ذلك فهو وارد

المنقول تحكمه قاعدة"الحیازة في المنقول سند الملكیة". أن إلاملك الغیر إیجار

 أوحق عیني على منقول  أوق م ج "من حاز بسند صحیح منقولا 835المادة تنص 

فقد یدعي المؤجر ملكیته 2،سند لحامله فإنه یصبح مالكا له إذا كان حسن النیة وقت حیازته"

  ها.و قد یكون حسن النیة أو سیئأو لا،سند صحیح  إلىللمنقول بالحیازة،و قد یستند في حیازته 

صحیح و لیس إیجارهو حائز لسند صحیح فیعد مالكا و بالتالي إذا كان المؤجر حسن النیة 

یعود علیه  أنانه یمكن  إلا لا یمكن للمستأجر الرجوع علیه بدعوى الطرد، وملك الغیرإیجار

ملك إیجارإیجاره، یعدلنیة أي یعلم عدم ملكیته للمنقولكان المؤجر سیئ ا إذاا أمبالتعویض، 

كما لا یطبق على المنقول نموذج عقد ،ق علیه في هذه الحالة دعوى التعویضالغیر و یطب

3منقول كتابة أو شفاهة.على ال الإیجاربهذا یمكن أن یرد كونه خاص بالعقار فقط،الإیجار

.58.،المرجع السابق،صقرنان فتیحة،عرعور خرفیة-1
، المرجع السابق.58-75مر رقم أ-2

.59-58،المرجع السابق،ص.قرنان فتیحة،عرعور خرفیة-3
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المطلب الثاني

حكم إیجار ملك الغیر

المتعاقدوننتطرق من خلال هذا المطلب إلى توضیح حكم إیجار ملك الغیر فیما بین

الثاني).ك الغیر بالنسبة للمالك في(الفرع في(الفرع الأول)، و حكم إیجار مل

الفرع الأول

نحكم إیجار ملك الغیر بین المتعاقدی

من غیر ذي صفة،الإیجارالشخص الذي یقوم بإبرام عقد ذلك  ملك الغیر،إیجاریعتبر 

سنبحث أولا عن الطبیعة و علیه و لا نائبا و لا وكیلا،فلا یكون مالكا و لا صاحب حق انتفاع،

الإیجار بین الطرفین.القانونیة لإیجار ملك الغیر،ثم عن أثر هذا

الطبیعة القانونیة لإیجار ملك الغیر أولا:

و القول لك الغیر على بیع ملك الغیر،مإیجارقیاس  إلىذهب جانب من الفقه الفرنسي 

و  فبائع ملك الغیر لا یستطیع تنفیذ التزاماته بنقل الملكیة،ببطلانه لإتحاد الصلة في الحالتین،

ض لكن عار بتمكین المستأجر من الانتفاع، بالتزامهكذلك المؤجر لملك الغیر لا یستطیع الوفاء 

أغلبیة الفقهاء هذا الرأي على أساس أن حكم بیع ملك الغیر في القانون الفرنسي هو حكم 

1استثنائي لا یجوز القیاس علیه.

و عدم  رجح صحة هذا العقد بالنسبة للمؤجر و المستأجر،في الفقه، ي الغالبغیر أن الرأ

فلا یجوز بموجب أحكام خاصة،جواز  قیاسه ببیع ملك الغیر الذي قضى المشرع على بطلانه 

و علیه فلا مناص من الرجوع إلى ل عقد الإیجار،مالتوسع في هذه الأحكام و تعمیمها لتش

2القواعد العامة للحكم على صحة هذا العقد من عدمه.

.160-159،المرجع السابق،ص.رمضان ابو السعود-1
.135، المرجع السابق، ص.نبیل إبراھیم سعد-2
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أثر إیجار ملك الغیر فیما بین المتعاقدینثانیا:

صحیحا بین أطرافه و لا یجوز لأحدهما یقع الإیجار الوارد على ملك الغیر في هذه الحالة

إبطاله بسبب عدم ملكیة المؤجر للعین المؤجرة.

ن تمكین المستأجر معلى عاتق المؤجر بة بصحة هذا الإیجار هو أن ینشأ التزامفالعبر 

و یتوافر هذین الشرطین سواء علم مستحیل تنفیذه استحالة مطلقة،الإنتفاع،و أن هذا الالتزام غیرّ 

استطاع المؤجر تنفیذ التزامه بتمكین المستأجر من  إذاالمؤجر بأنه یؤجر ملك الغیر أو لا،و 

بید صاحبه و لم الشيءلم یتمكن من ذلك و كان  إذاأما ، أطرافهنافذ بین الإیجارالانتفاع عدٌ 

مالك،كان للمستأجر الحق في طلب فسخ الالمستأجر أو سلمه إلیه و استرده  إلىیتمكن من تسلیم 

1الإیجار.

حالة كون المؤجر حائزا للعین نفرق بین حالتین: أن ، یجبملك الغیرلإیجاروص دراستنا بخصّ 

و بین حالة كونه غیر حائز لها.

ك غیره لان المؤجر حائزا لمك إذاالانتفاع الصادر من الحائز على أنه  إلىسبق و تطرقنا 

من الانتفاع مع المستأجرحیث یستطیع المؤجر من تمكین صحیحا بین أطرافه،الإیجارقد فإن ع

الشيء تمكن المالك من استرداد إذاو ستأجر ممن لا یملك العین أن المستأجر لا یعلم بأنه ی العلم

كان یعلم إذاأما كان للمستأجر الحق في التعویض یطالب به المؤجر إلى جانب الحق في الفسخ،

2بذلك فلا یحق له التعویض.

الصادر عنه الإیجارلا یعد ، عندئذٍ و لا یملكهللشيءأما إذا كان المؤجر غیر حائز 

بائع لملك غیره حیث یستحیل على المؤجر تنفیذ الصحیحا بل یكون باطلا شأنه في ذلك شأن 

یستحیل أن ف المنفعة التي لا یملكها،رد على د و و العقد ق ،التزامه بتمكین المستأجر من الانتفاع

ینقلها إلى الغیر.

.63المرجع السابق، ص.عبد الحمید شواربي-1
.60المرجع السابق،قرنان فتیحة،عرعور خرفیة،-2
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، فإذامن حق المستأجر طلب إبطال العقد لوقوعه في غلط جوهريفي هذه الحالة إذن یكون 

إذا كان  ، أمایكون له الحق في التعویضللشيء، فلاكان المستأجر یعلم بعدم ملكیة المؤجر 

1یجهل ذلك كان له هذا الحق.

الثانيالفرع 

حكم إیجار ملك الغیر بالنسبة للمالك

سوف نتطرق من خلال هذا الفرع إلى حكم إیجار ملك الغیر بتوضیح علاقة المالك 

الحقیقي بالمستأجر، ثم علاقة المالك الحقیقي بالمؤجر.

أولا:علاقة المالك الحقیقي بالمستأجر

على تمكین المستأجر من إجبارهو لا یمكن في حقه،یسريالمالك الحقیقي لا إن إیجار

الطرفین  إلاو علیه فإن الأصل أن لا یتعدى أثر العقد ،یظل المؤجر من الغیر الانتفاع،

كان المؤجر قد سلم المستأجر العین المؤجرة و مكنه من  إذاالمتعاقدین ویترتب على ذلك انه 

2من المستأجر في أي وقت یشاء.یسترد العین  أنللمالك  فإن الانتفاع بها،

یؤجره  أنفله  كما یستطیع الملك الحقیقي أن یقوم بأي تصرف قانوني بالنسبة للعین،

و لا تثور مسألة مفاضلة بین ،على المستأجر من المالكالأخیرفیفضل هذا آخرلشخص 

الشأن القواعد الخاصة المستأجر من غیر المالك و المستأجر من المالك و لا تطبق في هذا 

أما بالتنازع بین أكثر من مستأجر واحد لأنه یفترض أنهم استأجروا جمیعا من ذي صفة،

التزاحم بین مستأجر من المالك و مستأجر من غیر المالك فحكمه هو تفضیل الأول عن 

3الثاني في جمیع الظروف.

.161، المرجع السابق، ص.رمضان أبو السعود-1
.717، المرجع السابق، ص.قاسممحمَد حسن-2
.14، المرجع السابق، ص.محمدّي فریدة-3
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الإیجارالحالة لا یكون  ففي هذه إلى غیره،ینقل ملكیة العین المؤجرة  أنللمالك كما 

لأن نفاذ ناقل للملكیة،نافذا في حق المالك الجدید و لو كان له تاریخ ثابت سابق على تصرف 

و المالك عندما یكون هذا المالك خلفا للمؤجر، إلافي حق المالك الجدید لا یكون الإیجار

لكن إذا أقر المالك الحقیقي 1،الك القدیم الذي لم یكن ملتزما بشيءالجدید هنا یخلف الم

الإیجار فیصبح نافذا في حقه و لا یجوز أن یتعرض للمستأجر في انتفاعه.

علاقة المالك الحقیقي بالمؤجرثانیا:

یقرُه،لا ینفذ في حق المالك و یعتبر أجنبیا عنه ما لمالإیجارفي هذه العلاقة فإن عقد          

أما إذا لم یقرُه فله 2،فإذا أقره نفذ في حقه و حل محل المؤجر في حقوقه و التزاماته قبل المستأجر

و له أن یطالبه بالتعویض لأنه قد حُرم من الإنتفاع بملكه أن یرجع علیه بدعوى الإثراء بلا سبب،

3بسبب عمل المؤجر غیر مشروع.

.718، المرجع السابق، ص.محمّد حسن قاسم-1
.43المرجع السابق،ص.ھلال شعوة،-2
.137، المرجع السابق، ص.نبیل إبراھیم سعد-3
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خاتمة

ة لم سبق تقدیمه من أجل كون موجز أو حوصلتكون خاتمة  دراستنا هذه أن ت أنارتأینا 

معرفة النتائج القانونیة للانتفاع بالثمار المدنیة من غیر المالك، و علیه یكون لصاحب حق 

و منفعته،سواء كان المنتفع صاحب حق انتفاع بموجب حق الشيءالانتفاع الحق في جني ثمار 

التأجیركالحق في آخرلمصلحة شخص بشيءیمنح الانتفاع  أنله عیني أو حق شخصي،كما 

لا تتجاوز مدة حقه في  أنیه بشرط الذي تقرر له  حق انتفاع علالشيء إعارةأو الحق في 

الانتفاع.

المشرع الجزائري قد نص على نوعین من العقود التي ترد على الانتفاع و  أنباعتبار 

فیمكن له للشيءباعتباره غیر مالك فإن المنتفع به ، إذنو عقد العاریةالإیجارالمتمثلة في عقد 

الواردة على الانتفاع. عقود إبرامبه عن طریق المنتفعبالشيءأن یقوم بتمكین الغیر من الانتفاع 

من بین النتائج القانونیة التي توصلنا إلیها من خلال بحثنا لهذا الموضوع أن الانتفاع 

المدنیة الصادر من المنتفع یكون نافذا و صحیحا بناءا على حق الانتفاع باعتباره یخول بالثمار 

إقرار المالك،أما إذا لم یقر مالك الرقبة هذا الانتفاع بشرطالشيءللمنتفع استعمال و استغلال 

الشيءالمالك أجنبیا عن العقد،و مثال ذلك:قیام المنتفع بتأجیر فیضل نافذ بین طرفیه و یبقى

غیر الشيءوارد على تمكین المستأجر من الانتفاع و لیس وارد على الإیجارالمنتفع به فإن هذا 

صاحب حق انتفاع فإن علم المستأجر بأن المؤجر  إذاذلك أنه  إلى إضافةالمملوك للمؤجر،

لمستأجر بأن انتفاعه بالعین تنقضي بانتهاء مدة حق الإنتفاع إلا إذا أقره المالك،أما إذا لم یعلم ا

المؤجر صاحب حق انتفاع فإن الإیجار لا ینفذ  في حق مالك الرقبة فیما یزید عن مدة 

یكون للمستأجر سوى مطالبة المؤجر بالتعویض بعد انتهاء مدة حق الإنتفاع.الانتفاع،

نص  إذاالمنتفع به إلا الشيءعلى خلاف صاحب حق الاستعمال الذي لا یجوز له تأجیر 

لنفسه و لأسرته،و علیه الشيءالمنشئ على ذلك لأن القانون خوَل له الحق في استعمال  العقد

قام صاحب حق الإستعمال بتأجیر حقه للغیر وقع العقد باطلا. إذا
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لكن استثناءا عن ذلك یجوز له تأجیر حقه لغیره بناء على شرط صریح و مبرر قويَ طبقا 

الحائز الذي یباشر على الشيء سلطات المالك،فقد صوص .أما بخق م ج 856المادة لنص 

منحه المشرع حق تأجیر العین التي یحوزها بموجب شهادة الحیازة،و هذه الأخیرة تمنح لصاحبها 

حق استعمال و استغلال العین الحائز علیها، و علیه فإن إیجار الحائز یكون صحیحا و نافذا 

نیة،و كذلك بالنسبة لإعارة الشيء فإذا كان في حق المالك بشرط أن یكون المستأجر حسن ال

الشيء المعار منقول فیمكن للحائز أن یتمسك بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة،أما إذا كان 

عقار فإن  الحیازة یعد سبب من أسباب اكتساب الملكیة و علیه فإن إعارة ما یحوزه بمثابة ملك 

الغیر.

كالمستأجر الإنتفاعادر من قبل أحدهم في العقود الواردة على أما بالنسبة للإنتفاع الص

من الباطن وفقا للقواعد العامة،و یكون التأجیر منصبا على حقه القیام بالإیجارحیث یمكن له 

الأصلي،و یكون الإیجار صحیحا و ینفذ في حق المؤجر الإیجارالشخصي المستمد من عقد 

.ق م ج 505المادة ه طبقا لنص الأصلي بشرط الحصول على موافقة من

المعار إلا الشيءكما أن المستعیر بموجب حقه الشخصي لا یجوز له تأجیر و لا إعارة 

المعار على وجه معین و بالقدر المحدد في العقد الشيءبأذن المعیر لأنه یملك حق استعمال 

دون استغلاله إلا بموافقة المعیر.

من قبل أحد طرفي العقود غیر الواردة على الانتفاع كالوكیل في أما فیما یخص الانتفاع

بینما الإیجار الذي تزید مدته عن ثلاث عقد الوكالة،فإذا كانت وكالته من أعمال الإدارة

سنوات،هنا تعتبر الوكالة خاصة و یكون الإیجار صحیحا،أما إذا زادت المدة عن المدة المحددة 

الصادر من النائب الشرعي الذي قد یكون الإنتفاعذا أقره.كما أن فلا ینفذ في حق الموكل إلا إ

ق أ"....یكون الأب ولیا على أولاده القصر و بعد 87المادة الولي على القاصر حیث نصت 

حصل على إذن  إذا،و لا یكون الانتفاع الصادر من الولي نافذا إلا الوفاة تحل الأم محله قانونا"

،التي تقضي على أنه للولي أن یتصرف في أموال ق أ 88لمادة امن القاضي هذا وفقا لنص 

فقا لمقتضیات القانون العام،و علیه نصالرجل الحریص و إلا كان مسؤولا و القاصر تصرف 
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حددت التصرفات التي یمكن للولي التصرف ألا بالحصول على إذن من  أق  88المادة 

القاضي.

كما نجد المودع لدیه،فإنه لا یجوز لهذا الأخیر تأجیر الودیعة حیث یتعارض هذا الإیجار مع 

المشتري في حالة قیامه  إلى إضافةالمودع بمجرد طلبه، إلىالمودع الشيءالتزامه بحفظ و تسلیم 

بتأجیر عقار غیر مسجل،و علیه فإنَ هذا الإیجار صحیحا في حالة تمكین المشتري من تسلیم 

لعقار للمستأجر،أما في حالة عدم إمكان ذلك و كان التسلیم وجوبي یكون الإیجار نافذ في حق ا

وجوبي فلا ینفذ في كان التسلیم غیر  إذاالبائع لأن منفعة العقار وقت التأجیر كانت للمشتري،أما 

مواجهة البائع،و على المستأجر الرجوع على المشتري لعدم تنفیذ التزامه.

قد یكون الانتفاع صادر من شخص فضولي أي لا یملك صفة صاحب المنفعة أو كما 

صحیحا و  العقدصاحب حق إدارة،أین یكون هذا الأخیر قد قام بتأجیر ملك الغیر،حیث یعتبر 

نافذ بین الطرفین و لا یجوز لأحدهما إبطاله بسبب عدم ملكیة المؤجر،فإذا أمكن المؤجر تمكین 

جانب التعویض،و هذا  إلىأما عكس ذلك كان للمستأجر طلب الفسخ المستأجر من الانتفاع 

العقد لا ینفذ في حق المالك الحقیقي بل یظل أجنبیا عن العقد إلا في حالة إقراره للعقد فیكون 

ساریا في حقه،و لا یجوز له التعرض للمستأجر بالإنتفاع بالعین.

المدنیة من غیر المالك الذَي قد یصدر من و أخیرا ما یمكن قوله أنَ الإنتفاع بالثمار 

ي،و یكون نافذا  صاحب حق الإنتفاع بموجب حقه العیني أو حق شخصي مستمد من العقد الأصل

إقرار المالك لهذا الإنتفاع.و صحیحا بشرط
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الملخص

یستهدف موضوع المذكرة البحث عن مدى قدرة غیر المالك في الاستفادة من الثمار 

الانتفاع المدنیة للشيء بعد استغلاله،المرحلة الأولى من الدراسة خصصت لدراسة 

نا حكم الإنتفاع بالثمار الصادر من صاحب الحق العیني،أین بیلثمار المدنیةالمرتب ل

المدنیة الصادر من قبل المنتفع إلى جانب حكم الإنتفاع بالثمار المدنیة من قبل الحائز 

الذي هو افتراض على أنه صاحب حق عیني،كما تطرقنا في المرحلة الثانیة إلى الإنتفاع 

غیر العیني حیث خصصنا دراستنا في الجزء الأول إلى حكم الحق  بالثمار من صاحب 

زء الثاني بیننا حكم إیجار الإنتفاع بالثمار المدنیة من صاحب الحق الشخصي،أما الج

.الغیرملك 

Résumé

Le bute du thème de notre mémoire vise à rechercher la mesure

de capacité de non-propriétaire pour profiter des fruits civils de la

chose utilisé après son exploitation.

La première étude a été allouée pour études de fruits civils de

l’auteur du droit de la restitution ou nous avons étudié le jugement

de l’utilisation des fruits civils par le bénéficier et le jugement de

l’utilisation des fruits civils par la récompense qui est une

supposition d’autre de droit.

Dans la deuxième étude on aborde l’utilisation des fruits civils de la

part de propriétaire du droit de non sort ou nous avons étudié

dans la première partie l’utilisation de fruits civils de l’auteur du

droit personnel et dans la deuxième partie nous avons étudié le

loyer de la propriété d’autrui.


